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إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان  

   الرحيم:

هيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَّّّىٰرٰذٰيييىيميخيحيج

َّئزئرُِّّّٰ

.08سورة العنكبوت، الآية  

 إلى مصدر فخري واعتزازي أمي حفضها االله

  إلى روح الفقيد أبي رحمه االله وأسكنه فسيح جنانه

  إلى إخوتي وأخواتي  

  "ة" "نوال" "سهيلةدسمير" "سفيان" "عادل" "فري"

"نسيم"و "أمين"إلى أبناء أخواتي خاصة  

"لعياشي"الصغير  وابنها  زوجة أخيإلى  

"محمد" من شاركني في إنجاز هذا العملإلى  

  إلى كل من وسعهم قـلبي ولم يذكرهم  

  ذا العمل.أهديهم ه

- وافية-  الطالبة 



  إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ                       

ٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيييىيم

َّئزئر

.08سورة العنكبوت، الآية  

 حفضها االله"أمي  " قرتي عينيإلى  

  حفظه االله    "أبي"إلى مصدر فخري  

  التي ساندتني  "صبرينة"إلى أختي  

  أطال االله في عمرهماجدتي  و   جديإلى  

"عثمان"عمي  إلى  

  وكل أبنائهم  وزوجته نادية "إبراهيم"إلى عمي           

  وزوجته فهيمة "عمر"إلى عمي                 

  "وافية" من شاركني في إنجاز هذا العملإلى   

"سليم"إلى كل من وسعهم قـلبي ولم يذكرهم خاصة   "شعميرو "

"صفيان" "علي"فيصل"" "عادل" ".نسيم""محند"

  -محمد-الطالب  



شكر وتقدير

نشكر االله سبحانه وتعالى أولا ونحمده كثيرا على أن يسّر لنا أمرنا

  في القيام بهذا العمل. 

لذين حملوا رسالة  الشكر والامتنان والتقدير إلى ا  كما نتقدم بأسمى آيات

  العلم والمعرفة.

  بالشكر الجزيل والامتنان الكبير  هذا المقـام إلاّ أن نتوجهولا يسعنا في  

الإشراف على هذه المذكرة    ا" على توليّهنوجال نسيمةإ" ةالمشرف  ةإلى الأستاذ

االله عن    ال البحث، وجزاهأمامنا سب  تأضاء  التيالقيّمة    اوعلى كل ملاحظاته

  .علينا ةكون مشرفتن  لنا الشّرف أ  تكان  تيذلك كل خير، وال

  أن نتقدم بالشكر الخاص إلى الأساتذة الكرام يفوتنا في هذا المقـامكما لا  

  .بشكل عام

  وإلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل وكل من ساعدنا على إتمامه، 

.وإلى كل من خصّنا بنصيحة أو دعاء

ويطيب لنا تقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم  

  هذه المذكرة.  تصحيحبقبول  

نسأل االله أن يحفظهم وأن يجازيهم خيراً.

  - وفية، محمد- ينالطالب
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تعتبر التأمینات العینیة متأخرة عن التأمینات الشخصیة حیث كانت الكفالة الشخصیة كثیرة 

لذي ها تقوم في أساسها على العقار االإنتشار والتعامل بعدها ظهرت التأمینات العینیة متأخرة لأنّ 

ز العقار و للأسرة لأنه یمثل الثروة الحقیقة، ویمثل الأسرة رئیسها الذي هو وحده الذي یحكان ملك 

لك قیام ویساعدهم على ذأفراد الأسرة فكانوا یلجؤون إلى التأمینات الشخصیة،ولا یملكه، أما بقیة 

منة التأمینات یهجتماعي للقبیلة السبیل المهیأ لفكان النظام الا،روابط الأسرة والتضامن فیما بینهم

.الشخصیة لما یوفر من تضامن وتكافل

ى نقل ملكیة المال لهذا الدائن علتم و  ،المدین تقدیم تأمین عیني للدائن على مال لهأراد إذا 

یستوفيعه قام ببیوإلا،عند الوفاء بالدینالمرهونملكیة هذا المالبإعادة نقل خیر،الأهذا ، أن یتعهد

حقه من ثمنه دون مقاسمة مع الباقي الدائنین، وبعدها تفطن الرومان إلى عیوب التصرف التأمیني 

م حیث تم الفصل بینهما بشكل نسبیا، وأصبحت حیازة المال المقداموا بتمیز بین الملكیة والحیازةوق

سبب ظهور  كرة هيحیث بقي المدین مالكا وكانت هذه الفتأمینا للدین تنقل إلى الدائن دون الملكیة

.)gage()1(أطلقوا علیه إسم)pignus(الرهن الحیازي لدى الرومان

مرتهن بموجب عقد رضائي على منقولالرهن الحیازي هو حق عیني تبعي ینشأ للدائن ال

ن المقدم كضمان لدینه إلى حیالمال المرهونحبس للمدین الراهن، یخول للدائن حق أو عقار مملوك 

من ثمن الشيء بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین المرتهنین التالیین له في إستیفائه

عقد یلتزم به شخص، ":أنه على من ق.م.ج948عرفته المادة و  ،المرتبة وتتبعه في أي ید كان

ب علیه تضمانا لدین علیه أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن، أو أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئا یر 

للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم على الدائنین العادیین 

، )2("والدائنین التالیین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون

ظیره الفرنسي فعل نخلال تعریفه للرهن الحیازي لم یمیز بین المنقول والعقار كما الجزائري لمشرعا

والرهن الحیازي الوارد على العقار(gage)الذي میز بین الرهن الحیازي الوارد على المنقول وسماه

، طبعة 10 ج ،والعینیةالتأمینات الشخصیة،الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق أحمد السنهوري، –)1(

.40، ص.2005، ثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان

، بتاریخ 78ج.ر.ج.ج. عدد  ،المعدل والمتممیتضمن القانون المدني، 1975تمبر سب26مؤرخ في 58-75أمر رقم –)2(

.1975سبتمبر30
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ي الأخرى لموضوع الرهن الحیازي ، كما تطرقت الشریعة الإسلامیة ه(nantissement)سماهو 

.)3(َّئمميمىمممخمحمجليلىلملخ ُّ لقوله تعالى: 

لدراسة هذا الموضوع هو رغبتنا وإلحاحنا الكبیر في فهم واستیعاب  جانب الأهمیة العملیة 

لى المنقول الرهن الحیازي الوارد عخاصة منهمهم من التأمینات العینیة التبعیة في التشریع الجزائري 

دراسة معمقة تمیز بین الرهنوكذا وهذا راجع لأهمیة الموضوع ورغبتا في إثراء مكتبة جامعتنا، 

ي الوارد على المنقول والرهن الحیازي الوارد العقار وأغلبیة الدراسات الأكادیمیة تناولت هذا الحیاز 

ندرج یالموضوع دون محاولة لشرحه وتفصیله والكشف عن تفاصیله الدقیقة رغم أهمیته البالغة، كما 

ونظرا للأهمیة البالغة التي ، نا ألا وهو القانون الخاص الشاملالموضوع في مجال تخصصهذا 

وارد لأعطاها المشرع الجزائري للرهن الحیازي على العقار إرتأینا الخوض في دراسة الرهن الحیازي ا

حالات یحیلنا المشرع الجزائري إلى القواعد المنظمة للرهن الحیازي العلى المنقول لأن في أغلب 

العقاري والرهن الرسمي.

إستخلاص نتائج تتعلق بجوهر الموضوع والمتمثلة فيث تكمن في لهذا البحالأهمیة العلمیة

أحكامه العامة وتسلیط الضوء على أثاره وحالات إنقضائه لما له من دور في إرساء صفة الثقة 

ولا یخلو أي بحث أكادیمي من ، ت سواء أن كانت مدنیة أو تجاریةوالإئتمان في جمیع المعاملا

في قلة  التي تتمثلمذكرة قیمتها إلا من خلال تجاوزها للعقباتصعوبات تواجهه، حیث لا تأخذ ال

الدراسات التي درست وحللت موضوع الرهن الحیازي وقلة الإجتهادات والأحكام القضائیة التي تدعم 

الدراسة.

،في نظر المشرع الجزائريعلى الجزء الأكبر من الأهمیة الرهن الحیازي العقاري إستحوذ

الإشكال  طرحص التي في غالبها تتناول موضوع العقار وفي هذا الصدد وجب لك من خلال النصو ذو 

؟هل المشرع الجزائري وفق في تنظیم الأحكام العامة للرهن الحیازي الوارد على المنقول:التالي

یث المنهج الوصفي والتحلیلي، بحوللإحاطة بهذا الموضوع وللإجابة على الإشكالیة إعتمدنا

أن المنهج الوصفي هي المرحلة الأولى التي على الباحث إعتمادها من أجل إبراز الجانب النظري 

.283سورة البقرة، الآیة –)3(
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یلي الذي لا یمكن عن طریق جمع المعلومات لإستعاب معمق للموضوع، أما عن المنهج التحل

راء لآیل اعن طریق تحلیتمقانونيلأن قیاس مدى تأثیر موضوعنا هذا على الواقع الالإستغناء عنه

.الفقهیة والمواد القانونیة المتعلقة بموضوع الرهن الحیازي الوارد على المنقول

لوارد على ا لنشأة الرهن الحیازيخصصنا الفصل الأولقسمنا دراستنا إلى فصلینوعلیه 

وإنقضائه.ثار الرهن الحیازي الوارد على المنقول لآأما الفصل الثاني المنقول،



الفصل الأول

  إنشاء  

لرهن الحيازي  ا   

الوارد على  

  المنقول
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تختلف ماهیة الرهن الحیازي في التشریع الجزائري، عن ماهیة الرهن الحیازي في التشریعات 

الأخرى، حیث یستلزم لقیام الرهن الحیازي باعتباره عقدا رضائیا توفر الأركان العامة للعقود، أما 

لتزام أصلي یستند إلیه.فلا بد من وجود إبإعتباره إلتزاما تبعیا 

هن الحیازي توفر الأهلیة الكاملة للمتعاقدین، كما یشترط أن یكون المدینیشترط لقیام عقد الر 

تعلق التي تستثناءات هذا المبدأ ترد علیه مجموعة من الإمالكا لشيء المرهون مع العلم أن  الراهن

بإمكانیة رهن ملك الغیر.

ولا یكون منقیرد الرهن الحیازي على العقار كما یرد على المنقول، وهذا الأخیر یمكن أن 

مادیا كما یمكن أن یكون منقولا معنویا، وأهم ما یتمیز به هو نقل الحیازة من المدین الراهن إلى 

س المال لطة حبالدائن المرتهن أو الأجنبي الذي یعینه المتعاقدین، حیث یخول للدائن المرتهن س

في المرتبة والدائنین التالین لهستیفاء الدین على أن یتقدم على الدائنین العادین غایة إالمرهون إلى

في تقاضي حقه من ثمن ذلك المال في أي ید یكون.

أما بالنسبة للدین المضمون لیس من الضروري أن یكون مادیا إنما یمكن أن یكون عبارة 

ن لتزام مستقبلي مع ضرورة تعییة أو لحاملها، كما یمكن أن یكون إعن دیون موثوقة بسندات إسمی

رهن، وعلى هذا الأساس سوف نتعرض إلى مفهوم الرهن ضمون في العقد المنشأ للالدین المهذا 

.(المبحث الثاني)، ثم إلى محل المال المرهون (المبحث الأول)الحیازي الوارد على المنقول 
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المبحث الأول

على المنقولمفهوم الرهن الحیازي الوارد

قد و عالأخرى، فهینیةمثل باقي التأمینات العیعتبر الرهن الحیازي الوارد على المنقول 

عقاده، نرهن الرسمي الذي یشترط الرسمیة لإنعقاده على خلاف الرضائي یكفي الإیجاب والقبول لإ

علاوة على ذلك یشترط في الرهن الحیازي وجود شروط أخرى كالأهلیة والمحل والسبب بالإضافة 

إلى خلو رضا المتعاقدین من عیوب الإرادة.   

یحتفظ المدین الراهن بملكیة المال المرهون بالرغم من نقل حیازته إلى الدائن المرتهن الذي 

یخول له حق حبس المال المرهون إلى أن یستوفي دینه وأن یتقدم على الدائنین العادیین والتالیین له 

بة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون.  في المرت

طرق إلى التمجموعة من القواعد مما إستلزم أنواعها كما تتمیز بختلافبإتختلف المنقولات 

على  تبةالمتر ، والتصرفات (المطلب الأول)تعریف الرهن الحیازي الوارد على المنقول وخصائصه 

.(المطلب الثاني)أطراف الرهن الوارد على المنقول 

المطلب الأول

تعریف الرهن الحیازي الوارد على المنقول وخصائصه

، إذ أن الرهن )5(ق.م.ج 981إلى  948المواد منعالج المشرع الجزائري الرهن الحیازي 

الحیازي یرد على العقار كما یرد على المنقول وهذا الأخیر لم یعرفه المشرع الجزائري كما عرف 

:" كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ق.م.ج التي تنص على683/1نص المادة جببمو العقار 

شيء فهو منقول"من ولا یمكن نقله دون تلف فهو عقار، وكل ماعدا ذلك 

نستخلص أن كل الأشیاء التي یمكن نقلها من مكان  ق.م.ج 683/1 وباستقراء هذه المادة

الفرع (لآخر دون تلف تعتبر منقولا، ولهذا سنتطرق إلى تعریف الرهن الحیازي الوارد على المنقول 

، وحتى یكون الرهن الحیازي الوارد على المنقول یستلزم وجود مجموعة من الخصائص حددها الأول)

.(الفرع الثاني)الفقه والقانون 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)5(
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لفرع الأولا

تعریف الرهن الحیازي الوارد على المنقول

نص بموجب ءكتفى المشرع الجزائري في تعریفه للرهن الحیازي الوارد على المنقول بما جاإ

"الرهن الحیازي عقد یلتزم به شخص، ضمانا تنص على ما یلي: التي من ق.م.ج948المادة 

إلى أجنبي یعلنه المتعاقدان، شیئا یرتب علیه لدین علیه أو على غیره، أن یسلم إلى الدائن أو

للدائن حقا عینیا یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم على الدائنین العادین 

.)6(والدائنین التالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید یكون"

نه یمكن إلا أالدائن المرتهن والمدین الراهن، الرهن الحیازي نتیجة العقد المبرم بین یكون

تفاق على تعیین طرف ثالث یقوم مقام الدائن المرتهن، ومن الواضح أن تدخله لا یمس للمتعاقدین الإ

.)7(بجوهریة عقد الرهن

صراحة الرهن على المنقول ولم یحدد نوع المال المرهون في المادة السالفة المشرعلم یعرف

الذكر إن كان منقولا أو عقارا بل اكتفى بوضع عبارة شيء ، في حین أن المشرع الفرنسي فصل               

للرهن الحیازي(gage)في تعریفه للرهن الحیازي بین المنقول والعقار، حیث وضع مصطلح أو عبارة 

للرهن الحیازي الوارد على العقار، وكما عرف المشرع (nantissement)وعبارة الوارد على المنقول، 

، وهو نفس التعریف الذي أخذه المشرع )8(من ق.م.م1096المصري الرهن الحیازي في المادة 

.السالفة الذكر جق.م. 948المادة بموجب نصالجزائري 

الرهن الحیازي بمقتضى عقد رضائي إذ أنه لا یشترط الشكلیة لإنعقاده كما هو الحال ینشأ 

بالنسبة للرهن الرسمي، حیث یخول للدائن المرتهن سلطة حبس الشيء المقدم كضمان لدینه إلى 

یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقم –)6(

(7)-JACQUES Mestre Emmanuel Putman Marc Billaiu, Droit civil, Droit Spécial des suretés

réelles, L.G.D.J, DELTA, Paris, 1997, P.191.
دار  ،دراسة موازنة بین التشریعات الوضعیة والتشریعات الإسلامیة،دور الحیازة في الرهن الحیازيبیان یوسف رجیب، –)8(

  . 30-29.ص.ص 2010الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
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ة بحین إستیفائه من ثمن الشيء بالأولویة على غیره من الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرت

.)9(كما یمنح له حق تتبعه في أي ید یكون

:قوله تعالىوالشرع الإسلامي كذلك عرف الرهن في القرآن والسنة والإجماع إذ جاء في

، فالرهن الحیازي على المنقول )10(َّنجميمىمممخمحمجليلىلمُّ

یمكن أن )، و ثانیال(آ)، كما یمكن أن یكون منقولا بحسب المأولا یمكن أن یكون منقولا بطبیعته ( 

).ثالثا (یكون منقول معنوي

أولا: تعریف المنقولات بحسب طبیعتها

كیفما كان خر دون تلفآ  اء التي یمكن نقلها من مكان إلىتعتبر منقولات بطبیعتها كل الأشی

حركة خر بقدرته الذاتیة على الة كالحیوان الذي ینتقل من مكان لآنوعها سواء كانت من الأشیاء الحی

، فكل الأشیاء )12(نتقال والحركة راجعة لقوة خارجیة كالسیاراتتكون القابلیة للإكما قد، )11(نفسهب

 كعتها لأنها قابلة للتحر ي منقولات بطبیدامت لیست عقارات فهسواء كانت حیوان أو جمادا، ما 

دون تلف.والإنتقال

لخاصة تختلف عن القواعد اتخضع هذه المنقولات للقواعد القانونیة الخاصة بها بحیث أنها 

أنه  د، بل بمجر خرمن حین لآ، ولیس بشرط أن یكون المنقول في حركة دائمة أو ینتقل)13(بالعقارات

قابل للتنقل دون تلف فهو منقول ولو تم وضعه في مكان معین بصفة دائمة، كما تعتبر أیضا السفن 

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، 2، جدروس في نظریة الحق،مدخل إلى العلوم القانونیةمحمد سعید جعفور، –)9(

.164، ص.2011الجزائر، 

.283سورة البقرة، الآیة رقم –)10(

امعیة، د.ط، دیوان المطبوعات الجنظریتا القانون والحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة،إسحق إبراهیم منصور، –)11(

.264، ص.2007بن عكنون، الجزائر، 

.507.، ص2010، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، نظریة الحق في القانون الوضعي الجزائريشوقي بناسي، –)12(

، دار الأكادیمیة للنشر والتوزیع، الشلف، مدخل للعلوم القانونیة، دروس في النظریات العامة للحقأحمد سي علي، –)13(

.178، ص.2012
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النظام الذي یحكمها قریب جدا من النظام والعمارات البحریة والطائرات أموالا منقولة، وحتى ولو كان

.)14(الذي یسري على العقارات

ثانیا: تعریف المنقولات بحسب المآل

تعتبر المنقولات بحسب المآل عقارات بطبیعتها ولكنها تفقد صفتها كعقار في وقت قریب 

لأشجار انفصاله عن الأرض مثلا، ومثال ذلك ت وذلك بحسب ما سیؤول إلیه بعد إتصبح منقولا

.)15(دالمعدة للقطع والمحصولات الزراعیة المعدة للحصا

لم یذكر المشرع الجزائري هذا النوع من المنقولات في النصوص القانونیة المتعلقة بتقسیم 

654المادة نصد إلى بعض الأحكام الخاصة، منهانالأشیاء، ولكن بالرجوع إلى الفقه الذي إست

"یجوز لمؤجر الأراضي الزراعیة والحقولوالإداریة التي تنص على أنه: من قانون الإجراءات المدنیة

على المزروعات والثمار الموجودة في تلك الأراضي، وفاء للأجرة یافظحوالبساتین، أن یحجز ت

ثمار من عتبر المزروعات والمن خلال هذا النص نجد أن المشرع إ، و )16("المستحقة عن إیجارها

تصالها بالأرض. من إالمنقولات على الرغم 

یجب توفر شرطین أساسین حتى یصبح العقار بطبیعته منقولا بحسب المآل وهما تعامل 

في  المنقول محققإلى الأطراف في العقار على أساس أنه منقولا بالنظر إلى مآله، وأن یكون مآله 

.)17(المدى القریب

لمتعلقة بطبیعته خاصة تلك ایخضع المنقول بحسب المآل للأحكام التي تسري على المنقول 

بنقل ملكیة المنقول أو حجزه، والغایة من إعتبار العقار منقولا بحسب المآل هو إخضاعه لنظام 

.)18(القانوني للمنقول

.359، ص.2011، د.ط، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، وحدة الرغایة، الجزائر، نظریة الحقعلي فیلالي، –)14(

.222، ص.2014، دار بلقیس للنشر، الجزائر، مدخل إلى العلوم القانونیة ونظریة الحقحمزة خشاب، –)15(

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25الموافق ل 1429صفر عام 18، مؤرخ في 09- 08رقم  أمر–)16(

.2008، أفریل23، بتاریخ 21عدد  .ر.ج.ج،ج المعدل والمتمم.والإداریة،

.362، 360سابق، ص.ص.علي فیلالي، مرجع–)17(

.363المرجع نفسه، ص.–)18(
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المعنویةالمنقولاتتعریفثالثا:

یعتبر منقولا معنویا كل شيء لیس له وجود محسوس ولا یمكن لمسه أو نقله بل یمكن تصوره، 

، إذ أن المشرع الجزائري إعتبر المنقول المعنوي من )19(ومثال عن ذلك المخترعات والإبداعات

ار القانونیة ثلك أضفى علیه هذه الصفة نتیجة الآالأشیاء غیر المادیة لأنه أقرب إلیها من العقارات، لذ

اصة وهي كل ونیة خالتي تحدثها كحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة والصناعیة التي أخضعها لقواعد قان

قوق حیعتبر من المنقولات المعنویة و حقوق فكریة، لأن موضوع الحق فیها هو ذهني غیر مادي، 

.)20(الملكیة التجاریة كالإسم التجاري والعنوان التجاري

، لأنها أقرب إلیها من العقاراتالمادیةألحق المشرع الجزائري المنقول المعنوي بالمنقولات

، )21(أن كل ما لیس عقار فهو منقولإعتبرمن ق.م.ج 683نص المادة بموجبوكذلك أن المشرع 

من 687المادة بموجب نصها قوانین خاصة بها، وهذا ما أكدهحیث وضع المشرع الجزائري ل

، ومعنى )22(اء غیر مادیة""تنظم قوانین خاصة الحقوق التي ترد على أشیق.م.ج التي تنص على: 

ختراعات الصناعیة والتقنیة تخضع لقوانین خاصة بها تصدر لإبتكار والإاذلك أن حقوق التألیف و 

شأنها.ب

الفرع الثاني

الوارد على المنقولالحیازي خصائص الرهن 

خاصة المنقول و الحیازي الوارد على نیتضح من خلال النصوص القانونیة المتعلقة بالره

یتمیز بمجموعة ،من ق.م.ج أن الرهن الحیازي الوارد على المنقول948لمادة بالرجوع إلى نص ا

ن الرهن الرسمي.من الخصائص تمیزه ع

.265منصور، مرجع سابق، ص.إسحاق إبراهیم –)19(

.179أحمد سي علي، مرجع سابق، ص.–)20(

.265إسحاق براهیم منصور، مرجع سابق، ص.–)21(

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقم –)22(
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لأنه ، وأنه عقد غیر قابل للتجزئة(أولا)حیث أنه عقد ملزم لجانبین یستلزم وجود التراضي 

، كما أنه عقد تبعي یخول للدائن المرتهن سلطة حبس المال المرهون وتتبعه (ثانیا)ین دضامن لكل ال

.(ثالثا)تكونفي أي ید 

أولا: عقد ملزم لجانبین

لم یكن الرهن الحیازي عقدا رضائیا، بل كان عقدا عینیا إذ أنه كان لا ینعقد، إلا إذا تم 

ح له حق لى الدائن المرتهن الذي یصبالتسلیم، أین یشترط لصحة وإكتمال رهن المنقول نقل حیازته إ

عیني على هذا المنقول، حیث یخوله حق الإمتیاز والأفضلیة في إستفاء الدین من قیمته، كما یخوله 

، ولكن أصبح الرهن الحیازي عقدا )23(حق تتبع المنقول في حالة إنتقال ملكیة المنقول إلى الغیر

زام لا ركن المرهون إذ أن التسلیم إلتالمالرضائیا، ینعقد بمجرد الإیجاب والقبول، فلا ضرورة لتسلیم 

.)24(في العقد

تفاق والتراضي الذي یتعهد فیه المدین الراهن بتسلیم الشيء أ الرهن الحیازي بمجرد الإینش

المال المنقول لا یتطلب الشكلیة الرسمیة لإنعقاده، بل یكفي المرهون للدائن المرتهن، لأن رهن 

.)25(الاتفاق الشفهي للأطراف، كما یمكن أن یكون مصدر الاتفاق محرر عرفي

ثانیا: عقد غیر قابل للتجزئة 

ین إلى أن یتم الوفاء فلا یقبل التجزئة، وهذا ما یظهر دیبقى المال المرهون ضامنا لكامل ال

"تسري على الرهن الحیازي أحكام المواد من ق.م.ج التي تنص على: 950نص المادة من خلال

لى ع در الإشارة في هذه النقطة أنه كان ینبغي، وتجالمتعلقة بالرهن الرسمي" 904و 893و 891

والتي تنص ذات القانونمن 904من ق.م.ج بدلا من نص المادة 892المشرع إحالتنا لنص المادة 

دم تجزئة الرهن. على وجوب ع

.ب.ن) ق الإمتیاز، طبعة ثانیة، (دحقو -رهن المنقول -الرهن العقاري -، التأمین العقاريالتأمینات العینیةإدوارد عید، –)23(

.358، ص.1990

. المتوفر على 02/06/2018، تم الإطلاع علیها في "الحیازيالرهن للمحامي عصام الباهلي "المنتدى القانوني –)24(

topic-esam.yoo7.com/1464-lawالموقع: 

.165.محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص–)25(
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إن قاعدة عدم تجزئة الرهن تقوم على أساس سطلة الدائن المرتهن في حبس المرهون وبقاء 

هذا الحبس قائما في مواجهة الكافة حتى یستوفي كامل حقه، خاصة في الرهن الحیازي الذي یوفر 

توفي الدین فتبقى یسللدائن ضمانا قویا أساسه إنتقال حیازة المرهون إلیه وثبوت الحق في حبسه حتى 

، حیث إذا قام )26(نقضاء الدین بتمامه على الشيء المرهون كله إلى غایة إسلطة الدائن المرتهن 

زء الموفي، نقضاء الرهن بالنسبة للجالدین فإنه لا یحق له المطالبة بإالمدین الراهن بالوفاء بجزء من 

ن عدم لباقي الذي لم یتم الوفاء به، لأفلا یمكن له استرجاع منقوله بل یبقى مرهونا على النصف ا

.)27(تجزئة الرهن الحیازي هو من طبیعة الرهن ولیس من مستلزماته

إنه نقسم الدین علیهم، فین الراهن في حالة وفاة المدین وإ ونفس الأمر یطبق على ورثة المد

ي الشيء ف لا یحق لأحد الورثة الذي یوفي بنصیبه من الدین أن یطالب بزوال الرهن عن حصته

.)28(یر قابل لتجزئةلأن المرهون یبقى بجمیع أجزائه غالمرهون،

تسلیم الشيء بكذلك في حالة وفاة الدائن المرتهن، فإنه لا یحق للوارث الذي یستوفي نصیبه 

المرهون إلى المدین الراهن ولا تسلیم جزء منه معادل لحصته في الدین، لأن الرهن یستمر قائما على 

.)29(هن بكامل الدین أي بسائر الحصص العائدة للورثةالمال المر 

ثالثا: حق عیني تبعي

ینشأ الرهن الحیازي الوارد على المنقول ضمانا للوفاء بدین الدائن المرتهن فهو یستمر ویظل 

، فلا یقوم الرهن الحیازي )30(نقضاء هذا الحق معهما، وینقضي بإقائما مادام أن حق الدائنیة مازال قائ

إلا تبعا لحق أصلي فیضمن الوفاء بهذا الحق، ویترتب على ذلك أن الرهن یتبع الحق المرهون وجودا 

،مجلة رسالة الحقوق العلمیةعباس علي محمد الحسني، "قاعدة عدم تجزئة الرهن، بحث مقارن مع الفقه الإسلامي"، –)26(

.20، ص.2009جامعة كربلاء، كلیة القانون، المجلد الأول، العدد الأول، ، 

عة والتأمین والإمتیاز، د.ط، دار الجام، دراسة تحلیلیة مقارنة لأحكام رهن ، التأمینات العینیةحسن عبد اللطیف حمدان–)27(

.137.، ص2005للشر والطباعة، لبنان، 

  . 581-580.ص.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص–)28(

.360إدوارد عید، مرجع سابق، ص.–)29(

.164محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص.–)30(
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، حیث یخول للدائن المرتهن سلطة حبس المال المرهون أو حیازته من أجل تسهیل التنفیذ )31(وعدما

لعینیة لا الرهن في هذه الحالة الصفة اكون لعقد إستیفاء حقه من ثمن المبیع، حیث یعلیه ببیعه و 

كتماله نقل حیازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن الشخصیة طالما أنه یشترط لصحته وإ الصفة 

ستیفاء دم الوفاء بالدین التنفیذ علیه وإ الذي یصبح له حق عیني على هذا المال، كما یستطیع عند ع

.)32(نیندینه من ثمنه بالأفضلیة على غیره من الدائ

الرهن الحق كما یتبعلتزام صحیح في وجوده، الحیازي الوارد على المنقول على إیستند الرهن 

ذلك، یتبعه الرهن فيالمضمون في وجوده وعدمه، فإذا كان الحق المضمون باطلا أو قابلا للإبطال

لك     فس المسبأجل أو معلقا على شرط، كان الرهن كذلك یتبع نمضافلتزام الأصلي وإن كان الإ

ى الرهن نقضإ نقضاءالمقاصة أو لأي سبب من أسباب الإلتزام بالوفاء أولإا قضىأو المنهج، فإذا إن

.)33(لتزام الأصلي وزوالهذلك تبعا لإنقضاء الإك

المطلب الثاني

الوارد على المنقولالحیازي تصرفات أطراف الرهن 

بین أطراف العقد، وبما أن الرهن الحیازي یكفي لإبرام عقد الرهن الحیازي وجود التراضي 

مثل كل العقود التي تفرض أن تكون إرادة الطرفین خالیة من عیوب الإرادة وأن یكون الطرفین أهلا 

من ق.م.ج884لإبرام التصرفات القانونیة مثلما هو الحال في الرهن الرسمي الذي ینص في المادة

مدین نفسه، أو شخص أخر، یقدم رهنا المصلحة "یجوز أن یكون الراهن هو العلى ما یلي: 

.)34(المدین وفي كلتا الحالتین یجب أن یكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فیه"

رف ستلزم أن یكون الراهن أهلا لإبرام التصلمادة السالفة الذكر فإن المشرع إستقراء نص اوبإ

یقوم برهنه، وإلا أعتبر الرهن باطلا بطلان مطلق.كما یجب أن یكون مالكا لشيء المرهون الذي 

معة الوادي، ، جامجلة العلوم القانونیة والسیاسیةوالمؤسسات المالیة"،الرهن القانوني المؤسس للبنوك نجاة بوساحة، "–)31(

.41، ص.13عدد 2016الجزائر، 

.360إدوارد عید، مرجع سابق، ص.–)32(

  .144. ص.1998، د.ط، المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر والتوزیع، لبنان، أبحاث في التأمینات العینیةأسعد دیاب،–)33(

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)34(
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، والمنع من التصرف الذي یكون (الفرع الأول)سنعالج في هذا المطلب أهلیة إبرام الرهن 

.(الفرع الثاني)مصدره القانون أو الاتفاق 

الفرع الأول

أهلیة إبرام الرهن

كان  القانونیة لإبرام أي عقد مهماتعد الأهلیة من أهم الشروط الواجب توفرها في التصرفات 

نوعه، وبغض النظر عن طبیعته، والتي نص علیها القانون المدني الجزائري بموجب أحكام المادة 

.)35(من ق.م.ج40

حیث یفرض القانون أنه یجب أن یكون الشخص بالغا سن الرشد ومتمتعا بكامل قواه العقلیة 

حتى یتسنى له مباشرة حقوقه المدنیة.

على الرهن الحیازي الوارد على المنقول نفس الأحكام العامة للعقد سواء تعلق الأمر فتسري

.(ثانیا)المرتهن الدائنأهلیة أو(أولا)، الراهن المدین بأهلیة 

  الراهنالمدین أولا: أهلیة 

هو الراهن نفسه أو شخصا آخر یقوم مقامه والذي یعرف بالكفیل المدینیمكن أن یكون 

العیني، والرهن الحیازي یعتبر كالرهن الرسمي بالرغم أنه ینطوي على إخراج الشيء المرهون من 

ذمة المدین الراهن، ولكن یستوجب أن یكون لهذا الأخیر الأهلیة الكاملة للتصرف في الشيء 

.)36(المرهون

 الراهن أهلیة المدین.أ

المرهون وذلك لأن عقد الرهن من الماللتصرف في المدین الراهن أهلا لیجب أن یكون 

العقود الرضائیة والتي تختلف فیه أهلیة طرفیه، حیث أن تصرفات المدین الراهن تكون دائرة بین 

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)35(

الرهن -حق الإختصاص-الرهن الرسميالواضح في شرح القانون المدني، التأمینات العینیة،محمد صبري السعدي، –)36(

.221، ص2010متیاز، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، حقوق الإ-الحیازي
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یصدر  ي، ولهذا یجب أن یكون المدین الراهن یتمتع بأهلیة التصرف، لأن الرهن الذ)37(النفع والضرر

أو أصابه عیب من عیوب الإرادة كالجنون مثلا تكون ،من غیر ممیز أو من شخص فاقد الأهلیة

تصرفاته باطلة بطلانا مطلقا. 

أما الرهن الذي یبرمه الصبي الممیز أو من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غَفلة فإن 

لنقصهذا ، و في ذلك ولو أذن لهتصرفاته تكون قابلة للإبطال، ولا یكون هذا العقد صحیحا حتى 

.)38(أهلیة التصرف

ز ومن في حكمه یجوز أن ینوب الوكیل، الولي، الوصي والقیم على القاصر غیر الممی

أو القاصر الممیز ومن في حكمه كالمحجور علیه والسفیه وذي الغفلة في إبرام ،كالمجنون والمعتوه

.)39(والضررن تصرفاتهم تدور بین النفع عقد الرهن وذلك لأ

انون ا حدده قإذ أنه یجب أن تتوفر في النائب عن المدین الراهن ولایة التصرف طبقا لم

،یلا)أما إذا كان نائبا اتفاقیا (وك،أو القیم)ا قانونیا (الولي أو الوصينائبالولایة على المال إذا كان 

.)40(فیجب أن تكون وكالته خاصة

الكفیل العینيأهلیة .ب

تزام إلى لذي یقوم به، حیث إذا تم تحلیل الإأهلیة الكفیل العیني بحسب التصرف التختلف 

مدیونیة ومسؤولیة، فإن الكفیل العیني یتعلق به عنصر المسؤولیة دون عنصر المدیونیة، فهو مسؤول 

.)41(كنه لیس مدینا به، ومسؤولیته محددة بقیمة المال الذي قدمه رهنالعن الدین و 

ستیر ، مذكرة ماجنظام الرهن الحیازي الوارد على المنقول في التشریع المدني والتجاري الجزائريإبراهیم بن غانم، –)37(

.21.، ص1985كلیة الحقوق، الجزائر، 

القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق.، یتضمن 58-75من أمر رقم  43و 42أنظر المادة رقم –)38(

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، المرجع نفسه.58-75من أمر رقم 44أنظر المادة رقم –)39(

.222، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري سعدي، –)40(

یة، ، طبعة رابعة، دار النهضة العربة في القانون المصري والمقارنالتأمینات العینیمحي الدین إسماعیل علم الدین، –)41(

.174، ص.1994القاهرة، 
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الصادر عن الكفیل العیني یجب أن یكون بالغا سن الرشد، وغیر محجور علیه، وحتى یصح الرهن

ففي حالة كون الكفیل العیني صبیا ممیزا أو من في حكمه كان الرهن باطلا بطلان مطلق، إذ أن 

یة ختلاف التصرف الذي یقوم به، فإن كانت كفالة تبرعیة تكون الأهلأهلیة الكفیل العیني تختلف بإ

.)42(ي أهلیة التبرع، أما إذا كانت كفالة بالمقابل فیستوجب وجود أهلیة التصرفالمطلوبة ه

یجوز أن ینوب عن الكفیل العیني شخص آخر لإبرام الكفالة ویكون ذلك بوكالة خاصة وهذا 

من ق.م.ج.574/2المادة حكمبموجب

لى والقیم أن یقدموا تصرفات تبرعیة عوالوصيتطبیقا للقواعد العامة فإنه لا یجوز للولي 

.)43(حساب القاصر، أو من كان في حكمه وبالتالي فإن كفالتهم تكون باطلة بطلان مطلق

ثانیا: أهلیة الدائن المرتهن

، تجاه المال المرهونعة من الالتزامات تجاه الراهن، وإ یقع على عاتق الدائن المرتهن مجمو 

یه وإعادته لتزام المحافظة علهن في لحظة تسلمه للمال المرهون إلمرتإذ أنه یترتب على عاتق الدائن ا

تهن من الأعمال لدائن المر لفي حالة الوفاء بالحالة التي تسلمها، ولهذا یعتبر الرهن الحیازي بالنسبة 

.)44(الدائرة بین النفع والضرر، ولیس نافعا نفعا محضا، كما هو الحال بالنسبة للرهن الرسمي

ن الرشد، سالأعمال وهي لا تكتمل إلا ببلوغهیشرط أن تتوفر في الدائن المرتهن أهلیة هذه 

فإذا باشره الصبي الممیز أو من في حكمه كان العقد قابلا للإبطال، أما إذا باشره الصبي غیر 

.)45(د باطلا بطلان مطلقحكمه كان العقالممیز أو من في

.22إبراهیم بن غانم، مرجع سابق، ص.–)42(

، ، مذكرة المدرسة العلیا للقضاءالرهن الحیازي في التشریع الجزائريحاج بكوش مراد، خاتي فواد، قرجنة الطیب، –)43(

.8، ص.2007وزارة العدل، ، ج.ج.د.ش، 15الدفعة 

، مشورات الجامعیة، الجمهوریة العربیة، القانون المدني، الإجازة في الحقوق السوریةمحمد عمار تركمانیة غزال، –)44(

.33، ص.2018سوریة، 

.203.، ص2007، د.ط، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التأمینات العینیة والشخصیةنبیل إبراهیم سعد، –)45(
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الفرع الثاني

المنع من التصرف 

عادة ما یكون المنع من التصرف راجع إلى نقص الأهلیة الناشئة عن نقص التمییز، ولكن 

هناك حالات أین نجد أن الشخص بالرغم من أنه كامل الأهلیة ومتمتعا بقواه العقلیة ولكنه یمنع من 

إدارة والتصرف في أمواله، ویكون سبب هذا المانع راجع لعدم قابلیة المال للتصرف.

كون المال غیر قابل للتصرف إلى مانع غیر إرادي كالمفلس أو المعسر، وإما یعود سبب 

إلى مانع إرادي كالعقد والوصیة.   

ع من ، والمن(أولا)وعلى هذا الأساس سنتعرض إلى المنع من التصرف الذي مصدره القانون 

.(ثانیا)التصرف الذي مصدره الاتفاق 

أولا: المنع من التصرف مصدره القانون

یمنع القانون أي شخص من التصرف في أمواله إذا كان مثلا في حالة إفلاس وهذا بموجب 

یترتب بحكم للقانون على الحكم من القانون التجاري التي تنص على ما یلي: "244أحكام المادة 

لبإشهار الإفلاس، ومن تاریخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فیها، بما فیها الأموا

جمیع حقوق تفلیسة، ویمارس وكیل ال)46("التي یكتسبها بأي سبب كان، وما دام في حالة الإفلاس

فإن ق.ت.ج  244هذه المادة وبموجب حكمودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طیلة مدة التفلیسة، 

رة أمواله الذي یحل محله في إدافلیسةأمواله ویعین القاضي وكیل التجمیعالمفلس یتخلى عن إدارة

وهذا بحكم القانون.

من ق.ت.ج الأعمال التي تهدف إلى إضعاف الضمان العام لجماعة 247كما حددت المادة 

الدائنین وجعلها غیر ساریة في حقهم ومثال ذلك الأعمال الناقلة للملكیة بغیر عوض المنقولة 

یازي لتزام الطرف الآخر، وكل رهن حفیه إلتزام المدین بكثیر إاریة، وكل عقد معاوضة یجاوز أو العق

.)47(یترتب على أموال المدین لدیون سبق التعاقد علیها

 101عدد  .ج.ج ،ر.، یتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم ج1975سبتمبر 25مؤرخ في 59-75قانون رقم –)46(

.1975سبتمبر 19مؤرخ في

.27إبراهیم بن غانم، مرجع سابق، ص.–)47(
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موجب بولا یقتصر الأمر على التاجر فقط بل یشمل أشخاص أخرى والتي تم النص علیها 

.)48(من ق.م.ج 196/1و 191المواد أحكام

الاتفاقثانیا: المنع من التصرف مصدره 

ظیره تفاق على خلاف ننع من التصرف الذي یكون مصدره الإلم یعالج المشرع الجزائري الم

من ق.م.ج وهذا 778من ق.م.م والسوري في المادة 823المصري الذي أشار إلیه في المادة 

فادى تالإغفال یفهم ضمنیا بأن المشرع الجزائري أراد إتباع النهج الذي سلكه الفقه الإسلامي الذي 

.)49(هذا الشرط

تجاه من ق.م.ج أن التصرفات التي الأشخاص المعسرین غیر ساریة  196/1و 191حیث یفهم من نصوص المواد –)48(

جماعة الدائنین، متى أبرم هؤلاء الأشخاص تصرفاتهم في فترة إعسارهم.

.28.إبراهیم بن غانم، مرجع سابق، ص–)49(
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المبحث الثاني

  الرهنمحل المال 

المرهون هو الأساس الذي، یقوم علیه الرهن الحیازي، والمحل المرهون یمكن المالعد محلی

ن الرسمي الذي یرد فقط على العقار،  أن یكون عقارا كما یمكن أن یكون مقولا على خلاف الره

المنقولات یجوز رهنها رهن حیازة مادامت قابلة للحیازة والبیع بالمزاد العلني سواء كانت إذ أن جمیع 

منقولات مادیة أو معنویة.

یجب أن یكون هذا المال المرهون موجودا ومعینا ویمتلكه الراهن، ولكن یوجد حالات إستثنائیة 

لة لمرهون من الأموال القابأین تمنح لشخص الحق في رهن ملك الغیر، كما یستوجب أن یكون هذا ا

.یجب أن یكون هناك حق آخر یضمن هذا الدینو ، العلنيللبیع بالمزاد 

طلب المسنتعرض في هذا المبحث إلى تبیان شروط الواجب توفرها في المال المرهون (

.(مطلب الثاني)المال المرهون الأول)، وأنواع 

المطلب الأول

المال المرهون

وعه بغض النظر عن نلنيالحیازي كل الأموال القابلة للبیع بالمزاد العیكون محلا للرهن 

سواء كان عقارا أو منقولا وهذا الأخیر یمكن أن یكون منقولا مادیا أو منقولا معنویا، إضافة إلى أنه 

لا یخضع للقید إلا في حالة ما إذا كان محله عقارا.

مجموعة من الشروط لقیام الرهن من ق.م.ج التي تنص على 949وبموجب أحكام المادة 

ضرورة وجود دین المضمون یضمن الوفاء مع، (الفرع الأول)شروط أخرى وضعها الفقه و الحیازي 

(الفرع الثاني).بالدین 
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الفرع الأول

الشروط العامة للمال المرهون

جود ویة و المعنالمنقولاتیستلزم في المال المرهون سواء أن كان من المنقولات المادیة، أو

  في هذا الفرع.مجموعة من الشروط حتى یمكن رهنه رهنا حیازیا ونتعرض لهذه الشروط 

أولا)،(افتراضیةمل بأموال إحتمالیة أو عایجب أن یكون المال المرهون موجودا فلا یصح الت

، ثالثا)(، كما یجب أن یكون المال قابلا للبیع بالمزاد العلني (ثانیا)وأن یكون المال المرهون معینا

.(خامسا)، ویجب أن یكون هذا المال المرهون مملوكا للراهن (رابعا)وقابلا للحیازة 

أولا: أن یكون المال المرهون موجودا

رهن الأموال المستقبلیة رهنا مرهون موجودا وقت الرهن، بحیث أنیجب أن یكون المال ال

ستثناء من القاعدة العامة التي تجیز التعامل في باطلة بطلانا مطلقا، ولكن هناك إزیا تعتبرحیا

.)50(من ق.م.ج92المادة وهذا بموجب حكم الشيء المستقبلي 

ثانیا: أن یكون المال المرهون معینا

ن كان أن مقداره، سواء ییكفي أن یكون المال المرهون معینا بالذات، أو معینا بالنوع مع تعی

إذا لم یكن محل ":التي تنص على ما یليج ق.م. 94المادة حكم، وبموجب )51(منقولا أو عقارا

.)52("الإلتزام معینا بذاته، وجب أن یكون معینا بنوعه، ومقداره وإلا كان العقد باطلا

مرهونة بیانا كافیا العین الفي ورقة ثابتة التاریخ، یبین فیهیشترط لنفاذ رهن المنقول أن یدون 

ن المحل، أو قابلیة للتعیین بغیر إستلزام مبدأ التخصیص، وعلىیوهو ما تحققه القواعد العامة لتعی

إعتبار أن بطلان رهن المال المستقبل یستند إلى عدم وجود المعقود علیه حال التعاقد ولیس لمخالفته 

.)53(یقایكون باطل ولو عین المال المستقبل تعینا دق ي، بدلالة أن رهن المال المستقبللمبدأ التخصیص

.288.، مرجع سابق، صالقانون المدنيالواضح في شرحمحمد صبري السعدي، –)50(

.583.، ص1997الإسكندریة، ، د.ط، منشأ المعارف، التأمینات العینیة والشخصیةهمام محمد محمود زهران، –)51(

یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)52(

.584.همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص–)53(
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العلنيثالثا: أن یكون المال المرهون قابلا للبیع بالمزاد

ب أحكام وهذا بموجلنيیجب أن یكون المال المرهون مما یصح التعامل فیه وبیعه بالمزاد الع

"لا یكون محلا للرهن الحیازي إلا ما یمكن بیعه التي تنص على ما یلي: من ق.م.ج949المادة 

، حیث أنه لا یجوز رهن الأشیاء العامة والأشیاء )54("منقول وعقارمنإستقلالا بالمزاد العلني، 

.)55(الموقوفة

ومن بین المنقولات التي یجوز رهنها نذكر على سبیل المثال المفروشات والحلي والسیارات 

رهن النقود (الكفالة النقدیة) حیث یمتلكها الدائن المرتهن إلى حین والمركبات وغیرها، كما یجوز

تنفیذ المدین إلتزاماته، كما یجوز رهن الأموال المعنویة القابلة للبیع بالمزاد العلني كحقوق المؤلف 

، ولا یجوز رهن الأموال الخارجیة عن التعامل كالحقوق )56(وبراءة الإختراع والعلامات التجاریة

یة، لأنه لا یمكن التصرف فیها، كما لا یمكن رهن الأموال التي إشترط عدم التصرف فیها، التقاعد

.)57(سواء أن كان مانعا قانونیا أم إتفاقیا

رابعا: أن یكون المال المرهون قابلا للحیازة

ق الغیر ان الرهن في حللمال المرهون، حیث أنه لا یكفي لسریالمرتهنینبغي حیازة الدائن 

تابة ورقة ثابتة التاریخ بالدین المضمون والمرهون، فمثلا إن كانت الحیازة قد إنتقلت بتاریخ وجود ك

فإن الرهن لا یعتبر ساریا في مواجهة 6/3/2018والرهن دون في ورقة تاریخها في 21/2/2018

بإعتباره التاریخ الذي توافرت فیه شروط سریان الرهن في حق 6/3/2018الغیر إلا من تاریخ 

الغیر. 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)54(

.227.مرجع سابق، صالمدني،الواضح في شرح القانون محمد صبري السعدي، –)55(

.596.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص–)56(

الرهن المجرد، الرهن الحیازي، حقوق الإمتیاز، الكتاب الثالث، دار الحقوق العینیة التبیعة،محمد وحید الدین سوارا، –)57(

.191.، ص2006الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 
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ابتة ثبیع المنقول محل الرهن إلى الغیر قبل تدوین الرهن في ورقةبالراهن المدین م قافلو 

، وحتى وإن لم یكن )58(أو قبل إنتقال الحیازة، كان الرهن غیر سار في حق المشتري مثلاالتاریخ

ني ركنا في العقد أو لازما لإنشاء الحق العیللدائن لمرتهنالراهن المدین نقل حیازة المال المرهون من 

.)59(إتجاه الغیرالتبعي في العلاقة بین المتعاقدین، إلا أنه لازم وضروري لنفاذه

خامسا: أن یكون المال المرهون مملوكا للراهن

لراهن، إذ أن فاقد الشيء لا یعطیه، وعلیه للمدین االمرهون مملوكا المالیجب أن یكون 

الملكیة حاضرة لا مستقبلیة وهذا یفهم من شرط تسلم المرهون لإنعقاد الرهن، حیث یجب أن تكون

رهن ، و (أ)الغیر ملكهن، إذ یجوز رهنالر للمدین ایشترط أن تكون ملكیة المال المرهون خالصة 

.(ج)ورهن الملكیة الشائعة (ب)المال المستقبل 

الراهن  المدینهن، فإن كانعلیها ملكیة الر كل الحالات التي الراهن یتأثر بالمدین وكذلك 

شرط الراهن یصبح مالكا بشكل بات لعدم تحقق الالمدین مالكا تحت شرط فاسخ، ولم یتحقق الشرط، ف

اهن مالكا الر المدین الراهن تزول بأثر رجعي، وأما إذا كان المدینوفي حالة تحقق الشرط فإن ملكیة

.)60(إلا بتحقیق هذا الشرطتحت شرط واقف، فلا یصبح الرهن باتا 

رهن ملك الغیر.أ

لم ینص على التصرف في ملك الغیر فیما یخص الرهون الحیازیة وذلك الجزائري المشرع 

لأن القواعد العامة وما هو معمول به حسب الأعراف فإنه لا یجوز للشخص أن یتصرف في غیر 

الشيء لا یعطیه، ونقصد بملك الغیر هو قیام شخص برهن مال لا یملكه ولیس له  فاقد ملكه، لأن

ولایة التصرف فیه. 

، 2011، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیةیوسف محمد عبیدات، –)58(

  . 322.ص

.383.همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص–)59(

.288.، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، –)60(
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، صلحة المرتهنمفإذا كان المال المرهون مملوكا لغیر الراهن، كان الرهن قابلا للإبطال ل

شيء للالراهن مالكا المدین ولكن بالإمكان أن یصبح الرهن صحیحا إذا أجازه المالك، وإذا أصبح 

المرهون. 

أما إذا لم یجز المالك الرهن ولم یقر به، أعتبر الرهن غیر موجود بالنسبة له، وله الحق في 

المرتهن، ولكن هذا الحق قد یتعطل إذا كان المرتهن حسن النیة سواء كان الدائنإسترداده من

.)61(المرهون عقارا أو منقولا وما یهمنا في دراستنا هو المنقول المرهون

لدائنا مله، وطالب مالكه بإسترداده منحافحسب الفقه من یرتهن منقولا مادیا أو سندا ل

أن یرفع دعوى الإسترداد بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، لأن ،المرتهن، جاز لهذا الأخیر

ما كهذه القاعدة لا تحمي المشتري فحسب بل تحمي كل من كسب المنقول بحسن النیة حقا عینیا، 

هو الشأن بالنسبة للدائن المرتهن.

یكسب الدائن المرتهن لمنقول من غیر مالكه حق من ق.م.ج885المادة وبموجب حكم

الرهن الحیازي على ذلك المنقول متى حازه بحسن النیة. 

حق رهن، وللمالك الحقیقيلویحق له حبس المال المرهون إلى أن یستوفي حقه المضمون با

راهن بتعویض ما أصابه من ضرر بسبب الرهن. لا المدینالرجوع على

،یكون المال المرهون الذي بحوزته مسروقا أو ضائعا أو مطلوب إسترداده ألاوأیضا یجب 

.)62(من ق.م.ج186/1المادة بموجب حكمقبل إنقضاء ثلاث سنوات من وقت سرقته أو ضیاعه

لراهن فلا یحق له أن یتمسكللمدین امملوكالمرتهن یعلم أن المنقول غیر الدائنوإن كان

.)63(إستردادهمنه لبابقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة وعلیه رد المنقول لمالكه إذا ط

منقول عالما بأن الولا تثار صعوبة إذا كان الحائز سيء النیة وقت بدء حیازته، حیث یكون

فوریة، وذلك متلكه، بالحیازة الأو مسروق من مالكه، فلا یجوز بالتالي للحائز أن ی اضائعالذي یتلقاه

.100.سابق، صحسین عبد اللطیف، مرجع –)61(

یتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)62(

.230.مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي، –)63(
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حسن النیة لدى الحائز، فأجاز إسترداده خلال ثلاث سنوات تحتسب ء الشرط الخاص بوجودفانتلإ

.)64(من وقت الضیاع أو السرقة، بصرف النظر عن مدة وجود المنقول بحوزته

رهن ملك المستقبل.ب

بالملك المستقبلي الملك الذي لا یكون للراهن وقت الرهن، ولكن یحتمل أن یؤول إلیه یقصد 

، ولم ینص المشرع الجزائري )65(في المستقبل، ویكون ذلك بالشراء أو الإرث أو الوصیة، أو بالهبة

على المال المستقبلي في الرهن الحیازي، كما هو الحال في الرهن الرسمي وذلك بموجب حكم المادة 

.)66(من ق.م.ج886

بطلانا مطلقا إلى عدم تعین المال المرهون تعینا كافیا  يویعود سبب بطلان المال المستقبل

ان ، فإذا كيالراهن من أن یقدم على رهن ما یستجد له من مال مستقبلالمدین وهذا من أجل حمایة 

وعلى ذلك  ،الرهن قابل لإبطالللمدین الراهن فإنمعنیا تعینا كافیا ولكنه غیر مملوك المرهونالمال

طلا بطلانا ویعد با يمستقبل، رهن مال فإذا رهن شخص ما سیؤول إلیه من تركه أبیه كان هذا الرهن

مطلقا، أما إذا قام برهن مال معین بالذات وكان لا یملك المال المرهون، فهنا یكون مصیره قابلا 

.)67(لللإبطال وذلك لأنه من المحتمل أن یتحقق في المستقب

رهن المال الشائع.ج

فیما یخص المال الشائع ومصیره  ق.م.جمن 714تسري على الرهن الحیازي أحكام المادة 

شریك في الشیوع یملك حصته ملكا تاما، وله أن یتصرف فیها وأن كل "والتي تنص على ما یلي 

، وبإستقراء )68(یستولي على ثمارها وأن یستعملها بحیث لا یلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء"

هاته المادة یتبین أن الرهن الحیازي الذي حصل من المالك المشاع یعتبر صحیحا ولكن علیه أن لا 

یسبب أي ضرر بالشركاء الأخرین. 

، 2004(د.ب.ن)، ، حق الملكیة والحقوق المتفرعة عنه، الحقوق العینیة الأصلیةأحمد شوقي محمد عبد الرحمان، –)64(

  . 297.ص

.107.ن عبد اللطیف، مرجع سابق، صیحس–)65(

یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)66(

.592-591.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص–)67(

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)68(
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 زة فر شریك حصة مالرهن .1

زة من المال الشائع، یكون فر إذا رهن الشریك حصة ممن ق.م.ج714/2طبقا لنص المادة 

تم رهنه،  الذي ذا خصت الشریك الراهن بالجزءإولكن یتوقف على نتیجة القسمة، ف ارهنه صحیح

إستقر الرهن نهائیا علیه، أما إذا وقع بجزء أخر من المال ذاته، فإن الرهن ینتقل إلى الجزء الذي آل 

.)69(إلیه، ویثبت للمرتهن الحق في إبطال الرهن

الرهن الصادر من جمیع الشركاء.2

یقع الرهن الصادر من جمیع الشركاء صحیحا، ویبقى مصیره متوقفا على نتیجة القسمة، إما 

صصهم حأن یقع المال المرهون كله في نصیب أحد الشركاء أو بعضهم، فینعقد الرهن بالنسبة لمقدار 

.)70(الأصلیة وما تبقى بالنسبة لباقي المال، یعد صادرا من غیر مالك

الفرع الثاني

المضمونالدین 

لا یمكن تصور قیام الرهن الحیازي، إلا بوجود حق أخر یكون ضمانا له، وهذا بموجب حكم 

891تسري على الرهن الحیازي أحكام المواد التي تنص على أنه: "من ق.م.ج950المادة 

.)71(المتعلقة بالرهن الرسمي" 904و893و

الرهن ضمانا لدین، سواء أن كان من ق.م.ج فإنها تجیز أن یكون 891وبالرجوع إلى المادة 

هذا الدین معلق على شرط أو دین مستقبلي، أو دین إحتمالي، كما یمكن أن یكون ضمانا لإعتماد 

مفتوح، أو لفتح حساب جار، مع ضرورة تحدید مقدار الدین المضمون أو الحد الأقصى الذي ینتهي 

إلیه.

وإلى تحدید الدین أولا)، (سنتعرض في هذا الفرع إلى تبیان قاعدة تخصیص الدین

(ثانیا).المضمون

، مذكرة ماستر في الحقوق شعبة: القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص قانون الرهن الحیازيعلوط وردة، –)69(

.26.، ص2013عقاري جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.198.، مرجع سابق، صالحقوق العینیة التبعیةمحمد وحید الدین سوارا، –)70(

المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. یتضمن القانون58-75أمر رقم –)71(
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أولا: قاعدة التخصیص الدین

یجب أن یكون الدین المضمون في الرهن الحیازي معینا أو قابلا للتعین، حیث یجوز أن 

لحد الأقصى ا عقد الرهنعلى أن یحدد في ،یكون هذا الدین المضمون في رهن الحیازة دینا مستقبلیا

، حیث أنه لا یشترط في الدین المضمون أن یكون منجزا، لأنه قد )72(لدینالذي ینتهي إلیه هذا ا

یكون دینا مستقبلا أو إحتمالیا كما هو الحال في تقریر الرهن ضمانا لقرض لم یتم تنفیذه بعد 

.)73(أو لفتح حساب جاري أو ضمانا لإعتماد

ن، ولیس یأن یكون قابلا للتعیویفهم في الأخیر، أن الدین المضمون في الرهن الحیازي یصح

معینا تعینا دقیقا. یكون بالضرورة أن 

ثانیا: تحدید الدین المضمون

في عقد الرهن مبلغ الدین الموعود به یحددیشترط أن یكون الدین المضمون محددا أي أن

ار الدین دأو الحد الأقصى الذي ینتهي إلیه الرهن إذا لم یتم تحدیده بالدقة، وتظهر أهمیة تحدید مق

منهم حداالمضمون بالرهن بالنسبة للغیر من الدائنین العادین أو أصحاب حقوق الإمتیاز لیكون كل و 

على علم ودرایة بقیمة الدین المضمون بالرهن. 

دید الحد كان تحدیده بتح،عتماد مفتوح لم یسحب منه المدین شیئافإذا كان الدین مستقلا كإ

الأقصى الذي ینتهي إلیه الدین، وأما إذا كان الدین المضمون بالرهن الحیازي هو تعویض عن عمل 

ن العناصر المعروفة لمقدار هذا التعویض، حتى یصبح قابلا للتقدیر، كما یغیر مشروع، وجب تعی

بلا سبب، أو إرادة منفردة أم یجب تحدید المصدر إذا ما هو عقد، أو عمل غیر مشروع، أو إثراء

.)74(قانون

وفي حالة عدم تحدید الدین المضمون بالرهن على الوجه السالف الذكر، فجزائه هو بطلان 

والدائن المرتهن، والورثة والخلف  الراهن العقد بطلانا مطلقا، كما یمكن لكل ذي مصلحة كالمدین

.)75(الخاص والدائنون التالین التمسك به

.605.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص–)72(

.301.یوسف محمد عبیدات، مرجع سابق، ص–)73(

.349.همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص–)74(

.606.عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص–)75(
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ثانيالمطلب ال

أنواع المال المرهون

یشمل الرهن الحیازي المنقولات كافة، مادام من الجائز التصرف فیها وبیعها بالمزاد، حیث 

یشترط لنفاذ المال المرهون الكتابة والتبلیغ والإعلان والحیازة، فالرهن الوارد على المنقول له أحكام 

من  974إلى  969خاصة منصوص علیها في القانون المدني الجزائري بموجب أحكام المواد من 

  ق.م.ج. 

لقد تعرض القانون إلى ثلاثة أنواع من الرهن الحیازي الواردة على المنقول ألا وهي الرهن 

ون د والرهن الوارد على المنقول،عنويوالرهن الوارد على المنقول الم،الوارد على المنقول المادي

.نقل حیازته

الفرع (والمنقولات المعنویة الأول)،(الفرع تنقسم المنقولات إلى نوعین المنقولات المادیة 

، بالإضافة إلى هذه المنقولات (المادیة والمعنویة) توجد منقولات أخرى التي تنتقل دون نقل الثاني)

.(الفرع الثالث)الحیازة 

الفرع الأول

رهن المنقول المادي

من 969یجوز رهن كل منقول مادي سواء أن كان قیما أو مثلیا، فبموجب حكم المادة 

"یشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغیر، إلى جانب إنتقال الحیازة إلى التي تنص على:  ق.م.ج

 ةالدائن، أن یدون العقد في ورقة ثابتة التاریخ یبین فیها مبلغ المضمون بالرهن والعین المرهون

.)76("بیانا كافیا، ویحدد هذا التاریخ مرتبة الدائن المرتهن

الرهن ند سن الرهن على المنقولات یجب تدوینأنه لسریا،هذا النصل تحلیلنافیفهم من خلال 

.(ثانیا)، كما یجب تخصیص الدین المضمون (أولا)ورقة ثابتة التاریخ في 

، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)76(
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أولا: تدوین سند إنشاء الرهن في ورقة ثابتة التاریخ

اط أن والقبول دون إشتر التراضي أي الإیجاب وجود یكفي لإنعقاد الرهن الوارد على المنقول 

بالتالي رهن في مواجهة الغیر و لیكون مكتوبا، فالكتابة لیست ركنا لإنعقاد وإنما هي شرط لسریان ا

.)77(تزد قیمة المرهون مائة دینار لم هي لازمة حتى ولو

الرهن في ورقة ثابتة التاریخ یبین فیها المبلغ المضمون بالرهن والعین یكونوكما یشترط أن

المرهونة تعینا كافیا، وتتحدد مرتبة رهن المنقول من تاریخ ثبوت التاریخ إذا كانت الحیازة سبق وأن 

إنتقلت إلى المرتهن، فإذا تأخر إنتقال الحیازة إلى ما بعد تحریر العقد الرهن تحددت مرتبة الرهن من

نتیجتین من تحدید تاریخ هذا السند، الأولى تتمثل في تحدید المبلغ ب، ویتحقق )78(الحیازةتاریخ إنتقال

.)79(المضمون والثانیة بیان رتبة الدائن المرتهن في حال تعدد الدائنین المرتهنین

ثانیا: تخصیص الدین

اریخ، بل سند ثابت التلا یكفي لنفاذ الرهن المنقول في حق الغیر أن یكون العقد مدونا في

یص وهذا هو تخص،یجب أن یتضمن هذا السند بیانا كافیا عن الدین المضمون، والشيء المرهون

.)80(الرهن

الفرع الثاني

رهن المنقول المعنوي

یجوز رهن الأموال المنقولة المعنویة والتي تقبل البیع بالمزاد العلني مثل حقوق المؤلف، 

وبراءة الإختراع، والمحلات التجاریة بما فیها العلامات والأسماء التجاریة، والسندات التي لحاملها 

حویل. للتوكذا الدیون والسندات والأسهم الرسمیة وحق الإیجار ووثائق التأمین متى كانت قابلة

، والسندات (أولا)على الرهن الدین  ق.م.جمن  981 إلى 975وتطبیقا لهذا، نصت المواد من 

.)81((ثانیا)الرسمیة والسندات لأمر 

.321.یوسف محمد عبیدات، مرجع سابق، ص–)77(

.624.همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص–)78(

.170.محمد سعید جعفور، مرجع سابق، ص–)79(

.132.حسین عبد اللطیف، مرجع سابق، ص–)80(

.225-224.، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري سعدي، –)81(
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أولا: رهن الدین

یشترط لصحة رهن الدین أن یكون قابلا للحوالة، وقابلا للحجز علیه، لأنه في حقیقة الأمر 

الدین، لذلك تنشأ علاقة الحوالة بین الدائن والمرتهن بمجرد إنعقاد ما هو إلا صورة من صور حوالة 

الرهن، فلا ینفذ في مواجهة المدین إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إیاه، أما فیما یتعلق بالحجز على 

المرهون فهو شرط منطقي وذلك یكون في حالة عدم الوفاء بالدین المضمون وجب الحجز على 

.)82(زاد العلنيالمرهون وبیعه بالم

"إذا كان من ق.م.ج التي تنص على: 977وبالرجوع للقانون المدني وبالخصوص المادة 

، وبالتالي نستنتج أن كل المنقولات المعنویة، )83(الدین غیر قابل للحوالة أو للحجز فلا یجوز رهنه"

ص والأسماء التجاریة، وبوالیكحق المؤلف، وبراءة الإختراع، والمحل التجاري، والعلامات والبیانات 

صفة لني بلأنها قابلة للبیع بالمزاد الع،ا یجوز رهنهابلة للتحویل وغیرها من النقود كلهالتأمین القا

ة بالكتابة یجوز رهنها ولكن لا یجوز الإحتجاج بها في مواجهة تبمستقلة، وأما الدیون غیر المث

.)84(الغیر

لني، لتحویل، لا یجوز رهنها لأنها لا یمكن بیعها بالمزاد العلسندات غیر القابلة لوأما بالنسبة ل

من قانون الإجراءات المدنیة  378 و 368ء المنصوص علیها في المادتین یجوز رهن الأشیا لا أي

.)85(والإداریة لعدم قابلیتها للحجز

"لا یكون رهن من ق.م.ج من نفس القانون التي تنص على: 975مادة لوأیضا بالرجوع ل

. ولا یكون نافذا 241الدین نافذا في حق المدین إلا بإعلان هذا الرهن إلیه، أو بقبوله وفقا للمادة 

في حق الغیر، إلا بتسلیم سند الدین المرهون إلى المرتهن، وتحسب للرهن مرتبة من التاریخ 

.)86("الثابت للإعلان أو القبول

.223یوسف محمد عبیدات، مرجع سابق، ص.–)82(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)83(

.197.إبراهیم بن غانم، مرجع سابق،  ص–)84(

، مذكرة ماجستیر، تخصص شریعة وقانون،الفقه الإسلامي والقانون المدني الجزائريالرهن الحیازي في علاوة هوام، –)85(

.48.، ص2008جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)86(
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 اهنالر  رهن الدین في مواجهة المدینویفهم من خلال هذا النص أن المشرع إشترط لنفاذ 

الإبلاغ بعقد الرهن، وكما إشترط المشرع لنفاذ رهن الدین إتجاه الغیر، الإعلان وتحریر الدین في 

محرر ثابت التاریخ وتسلیم سند الدین المرهون. 

الكتابة.أ

وتحققت أهداف في آن واحد، الكتابة لأنها تقوم بأدوارق.م.ج من 975المادة إشترطت

لكتابة من ا لة لمنع الغش، كما تمنعیالراهن وهي أیضا تعتبر وسالمدینتزاملإ فهي وسیلة لإثبات

.)87(الإستعانة بوسائل الإثبات الأخرى كالشهادة والقرائن... إلخ

الحیازة.ب

تكون الحوالة نافذة في حق الغیر إلا بإنتقال حیازة سند الدین إلى الدائن المرتهن، وتحسب  لا 

، )88(لوقتلمرتهن في نفس اللإعلان أو القبول بشرط الحیازة للدائن امرتبة الرهن من تاریخ الثابت 

لتاریخ اوشروط الحیازة هو الشرط المشترك بین كل أنواع الرهن الحیازي، ومرتبة الرهن تحسب من 

هن إلى االر  المدینلأن الغرض من نقل الحیازة من)89(الثابت للإعلان أو القبول بشرط تحقق الحیازة

سبة للغیر، لمرهون بالنا المالتعلق حق المرتهن وهذا لعلانیة، وال شهارالإهو تحقیق ،لمرتهنالدائن ا

.)90(ن یكون نقل الحیازة ظاهراولذا یجب أ

الإبلاغ.ج

یشترط وجود الإبلاغ لنفاذ الرهن سواء في مواجهة المدین الملتزم، أو في مواجهة الغیر 

شریطة أن یكون هذا الإبلاغ بالحصول على قبول المدین ولا یحتج بهذا القبول إلا إذا كان ثابت 

.)91(ق.م.جمن 975/2المادة حكمبموجبالتاریخ 

.49.علاوة هوام، مرجع سابق، ص–)87(

 -ازحقوق الإمتی-الرهن الحیازي-حق الإختصاص-، الرهن الرسميوالشخصیةالتأمینات العینیة سمیر تناغو، –)88(

.275.، ص2008،قانون التمویل العقاري، د.ط، توزیع منشأ المعارف جلال وشركاه، الإسكندریة -الكفالة

.293محمد صبري السعدي، الواضح في القانون المدني، مرجع سابق، ص–)89(

، دار المطبوعات الجامعیة، التأمینات الشخصیة والعینیةهمام محمد محمود زهران، رمضان محمد أبو السعود،–)90(

.517.، ص1995الإسكندریة، 

.52.علاوة هوام، مرجع سابق، ص–)91(
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ثانیا: رهن السندات الإسمیة والسندات لأمر

یتم رهن السندات الإسمیة والسندات لأمر بالطریقة الخاصة التي رسمها القانون، لحوالة هذه 

، )93(، على أن یذكر أن الحوالة قد تمت على سبیل الرهن ویتم الرهن دون الحاجة للإعلان)92(السندات

یل بوبالتالي فإن رهن السندات الإسمیة یتم عن طریق الكتابة بمقتضى تنازل یذكر فیه على س

976، حیث نصت المادة )94(هیر یذكر على سبیل الضمانلضمان، والسندات الإذنیة ترهن بتظا

"یتم رهن السندات الإسمیة بالطریقة الخاصة المنصوص علیها قانونا بشرط من ق.م.ج على أنه: 

.أن یذكر أن الحوالة قد تمت على سبیل الرهن وبدون حاجة إلى إعلان"

م 1124ع التمهیدي للتقنین المدني المصري بخصوص نص المادة بالرجوع لمذكرة المشرو 

"أما في السندات الإسمیة والتي تنص على:من ق.م.ج976مصري والتي تتطابق معها المادة 

والسندات الإذنیة فإن الرهن یتم بالطریقة الخاصة لحوالة هذه السندات أي بالقید في السجلات 

والتظهیر، للسندات الإذنیة، على أن یذكر أن الحوالة تمت على سبیل الشركات للسندات الإسمیة 

، فالمشرع یتبع في رهن السندات الإسمیة بقیدها أما السندات الإذنیة فإن رهنها یتم بطریق الرهن"

.)95(التظهیر وعلى سبیل المثال یذكر الأوراق التجاریة ووثائق التأمین

ذكر أن الحوالة قد تمت على سبیل الرهن، ویجب لنفاذ الرهن ،وتجدر الإشارة في الأخیر

.)96(إعلان الرهن للشركة أو المدینأن یشترط في مواجهة الغیر وفي جمیع الحالات 

.275.سمیر تناغوا، مرجع سابق، ص–)92(

.708.عبد الرزاق أحمد السنهوري،  مرجع سابق، ص–)93(

.324.سابق، صیوسف محمد عبیدات، مرجع –)94(

.294.، مرجع سابق، صالواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، –)95(

.628.همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص–)96(
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الفرع الثالث

رهن المنقولات دون نقل الحیازة

ق حیبقى الرهن الحیازي الوارد على المنقول صحیحا ونافذا في مواجهة المتعاقدین وفي 

المرتهن كالرهن الوارد على المركبات (أولا)، بقاء حیازة المال المرهون في ید الدائن الغیر، رغم

.(ثالثا)، والرهن الوارد على المحل التجاري (ثانیا)والرهن الوارد على السفن والطائرات 

أولا: رهن المركبات

یة، وجمیع المركبات الألیة أجاز قانون السیر، رهن السیارات والدراجات والجرارات الزراع

الخاضعة للتسجیل، كما أجاز بقاء المال المرهون بحیازة المدین الراهن دون أن یمنحه للدائن المرتهن 

الراهن ، إلا أن المركبة التي إحتفظ بها المدین )97(شرط أن ینص على هذا صراحة في عقد الرهن

إذا  یمكن أن یتحمل حتى عقوبة جزائیة، و عنها في حالة ضیاعها وتدهورهاللإستخدام یبقى مسؤولا 

.)98(سرق السیارة أو إمتنع عن إستعادتها

بناءا على ذلك فإنه یجب أن یتم تحریر عقد رهن السیارات وغیرها بمقتضى سند رسمي     

ن مبلغ الدین، وتحدید نوع وماهیة السیارة أو المركبةیأو سند عادي ثابت التاریخ، ویشمل على تعی

ویجري العقد في السجل أو البطاقة الخاصة بالسیارة أو المركبة المرهونة لدى مصلحة تسجیل الألیة، 

.)99(السیارات

الراهن، مدین الالمرتهن أن یحتج به على الكافة رغم بقاء المرهون في حیازة الدائن یستطیع 

، كما یحق له )100(هوله حق الأفضلیة في إستیفاء دینه عن غیره من الدائنین العادین والمتأخرین عن

دیه لإیفائه قاء المرهون لالمزاد العلني أو إصدار أمر بإستبطلب ترخیص من القاضي ببیع المرهون ب

.)101(بقدر دینه في حالة عدم الوفاء بالدین

.151أسعد دیاب، مرجع سابق، ص.–)97(

(98)- Marie Noelle Jobard, Bachellier, Vincent Brmond, Droit civil, Suretés, Publicité foncière,

16eme Edition, Paris, 2009, P.91.
.432إدوار عید، مرجع سابق، ص.–)99(

.423المرجع نفسه، ص.–)100(

.151أسعد دیاب، مرجع سابق، ص.–)101(
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لا یوجد إذ  ،یكون وفقا للعرففي الجزائرالمعتمدیعتبر نظام الرهن الوارد على السیارات

-30السیارات، ما عدا القانون الفرنسي المطبق بالقانون الصادر في أي نص تشریعي ینظم رهن 

والخاص ببیع السیارات بأجل، حیث أن المشرع الجزائري ترك الأمر للعرف وبعض 9-1953

النصوص القانونیة المنظمة للبنوك والمؤسسات المالیة، التي تمنحها الإمتیاز على الأملاك المنقولة، 

.)102(ن الدیونضمانا لإستفاء ما لها م

"تستفید المؤسسات المذكورة من إمتیاز جمیع :أنه ق.ن.ق علىمن 121كما تنص المادة 

الأملاك والدیون والأرصدة المسجلة في الحساب ضمانا لدفع كل مبلغ یترتب كأصل دین أو فوائد 

أو مصاریف كل الدیون المستحقة للبنوك والمؤسسات المالیة أو المخصصة لها كضمانة، وكذا 

ضمان. لضمان أي تعهد تجاهها لكفالة أو تكفل أو تظهیر أو

یرتب هذا الإمتیاز فورا بعد إمتیازات الأجراء والخزینة وصنادیق التأمین الاجتماعي، وتتم ممارسته 

إعتبارا من: 

تبلیغ الحجز برسالة موصي علیها مع إشعار إلى غیر المدین، أو الذي یحوز الأموال -

المنقولة أو إلى سندات الدین أو الأرصدة بالحساب. 

.)103(الذي یرسل حسب الأشكال نفسها المطبقة في الحالات الأخرى"تاریخ الإعذار -

ثانیا: رهن السفن والطائرات

رهن السفن.أ

تعد السفینة بطبیعتها مالا منقولا، لأنها تنتقل من مكان لأخر دون تلف، وهذا بموجب حكم 

دون  ن"كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله مق.م.ج التي تنص على: 683المادة 

.58علاوه هوام، مرجع سابق، ص.–)102(

، یعدل ویتمم الأمر رقم 2010غشت سنة 26الموافق ل 1431رمضان عام 16مؤرخ في 04-10قانون رقم –)103(

والمتعلق بالنقد والقرض، الجریدة 2003غشت سنة 26الموافق ل 1424جمادى الثانیة عام 27المؤرخ في 11-03

.2010، لسنة 50الرسمیة عدد 
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، كما تنص أیضا المادة ق.بح.ج )104(تلف فهو عقار، وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول"

.)105("تعد السفن والعمارات البحریة الأخرى أموالا منقولة"على: 

كل السفن الأحكام التي نظمها قانون التجارة البحري، ویكون ذلك بإتفاق سواء  على تسري

، وهذا ما أكدته نص المادة )106(تسجیله في دفتر السجلاتغیر عوض ویجب أن یتم ببعوض أو 

.)107(من ق.بح.ج55

یخضع الرهن الحیازي الوارد على السفینة لأحكام رهن المنقول، ولكن النظام القانوني للمنقول 

بصفة عامة لا یتناسب مع طبیعة السفینة نظرا لما للسفینة من أهمیة وقیمة إقتصادیة التي تفوق 

لأنها تمثل ثروة بحریة ولهذا إعتبرتها التشریعات بأنها مالا منقولا ذو طبیعة خاصة قیمة العقارات

، لأن السفینة لا تسري علیها قاعدة الحیازة في المنقول سند )108(لأنها تخضع لأحكام العقار

.)109(الملكیة

التي من ق.بح.ج 56یستوجب قید الرهن البحري في الدفتر التسجیل الجزائري إستنادا للمادة 

، وكما یشترط الشكلیة لإنعقاد الرهن )110("یقید الرهن في دفتر التسجیل الجزائري للسفن"تنص على: 

، وبإستقراء هذه الأخیرة نستخلص أنه یجب أن )111(من ق.بح.ج57/1المادة بموجب حكمالبحري 

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر –)104(

یعدل ویتمم الأمر رقم 1998یونیو سنة 25الموافق ل 1419المؤرخ في أول ربیع الأول عام 05-98أمر رقم –)105(

دة الرسمیة والمتضمن القانون البحري، الجری1976أكتوبر سنة 23الموافق ل 1396شوال عام 29المؤرخ في 76-80

.1998لسنة  47عدد 

.152أسعد دیاب، مرجع سابق، ص.–)106(

".إتفاقیا، یخول للدائن حقا عینیا على السفینةیكون الرهن البحري، تأمیناق. بح. ج "55المادة –)107(

، محمد الأمین دباغین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2، جامعة سطیفالقانون البحري، محاضرات فيروابح فریدة–)108(

.34، ص.2014سطیف، 

.32، ص.2006، د.ط، منشورات حلبي الحقوقیة، لبنانا، أساسیات القانون البحريمصطفى كمال طه، –)109(

یتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم، مرجع سابق.05-98أمر رقم –)110(

"یجب أن یكون الرهن البحري منشأ بموجب سند رسمي صادر فقط من ق.بح.ج التي تنص على:  57/01 دةالما–)111(

.عن مالك السفینة الذي یجب أن یكون متمتعا بأهلیة الرهن، وإلا أعتبرا باطلا"
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یكون الرهن البحري صادرا من المالك ومتمتعا بأهلیة إبرام التصرف وإلا أعتبر الرهن باطل بطلانا 

مطلق. 

رهن الطائرات.ب

من قانون 29المادة حكمطائرات مالا منقولا وهذا ما أكده بموجبإعتبر المشرع الجزائري ال

 یكون ثبت بیعها بعقد رسمي، ولا"تشكل الطائرات أملاكا منقولة، یالطیران المدني التي تنص على: 

، وبإستقراء هذه المادة فإنه برغم من أن المشرع )112(له مفعول إزاء الغیر إلا بقیده في سجل الترقیم"

الجزائري إعتبر الطائرات مالا منقولا بطبیعتها إلا أنها تخضع لأحكام التي تسري على العقار كإشتراط 

را لأهمیتها وقیمتها. الرسمیة والقید في سجل الترقیم وهذا نظ

تخضع الطائرات لنفس القانون الذي تخضع له سائر الأموال المنقولة ولكنها تخضع لقواعد 

ق.ط.م.ج التي تنص من 32المادة حكمخاصة مثل تسجیل العقد في سجل خاص وهذا بموجب

.)113("یمكن أن تكون الطائرات محل رهن وفقا للتشریع الساري المفعول"على: 

رهن المحل التجاريثالثا: 

تعتبر المنشآت التجاریة منقولا معنویا قابلة للرهن، حیث تتألف المنشآت التجاریة من عدة 

عناصر فمنها ما هو مادي كالبضائع والمعدات، ومنها ما هو معنوي كالإتصال بالعملاء أو الزبائن، 

لإیجار.والمركز التجاري أو السمعة التجاریة والإسم التجاري، والشعار وحق ا

یجب أن تشمل رهن المنشآت التجاریة على الأقل العناصر الأساسیة التي تدخل في تكوین 

یمكن أن یتم الرهن الحیازي -"ق.ن.ق على:  123هذه المنشآت التجاریة حیث نصت المادة 

للمحل التجاري لصالح البنوك والمؤسسات المالیة بموجب عقد عرفي مسجل قانونا.

.)114(الرهن وفقا لأحكام القانونیة المطبقة في هذا المجال"یتم تسجیل هذا -

، یحدد القواعد العامة المتعلقة 1998یونیو 27ه الموافق لـ 1419ربیع الأول عام 3المؤرخ في 06-98قانون رقم –)112(

.1998لسنة 48بالطیران المدني، الجریدة الرسمیة، عدد 

، یتضمن قانون الطیران، مرجع سابق. 06-98قانون رقم –)113(

المعدل والمتمم، مرجع سابق.یتضمن قانون النقد والقرض 04-10قانون –)114(
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خلاصة الفصل

ن الرهون معیني لا ینشأ إلا بالتسلیم فهو عقد ،یعتبر الرهن الحیازي الوارد على المنقول

لعقود یجب أن تتوفر فیه الشروط العامة ل،المنقولالوارد على الرضائیة، بمعنى أنه لكي ینشأ رهن 

التي قد تعترضها. الإرادة وخلوها من العیوبصحة الرضاو من أهلیة ومحل وسبب 

،إلا أن عقد الرهن الوارد على المنقول كونه عقد عیني له شروط خاصة من حیث الشكل

ون المال المرهكأهلیة أطراف الرهن ومحل،كالتدوین والتسلیم وشروط خاصة من حیث الموضوع

معنویا، ویجب أن یكون منقولا ، الذي یمكن أن یكون منقولا مادیا أو الذي هو أساس قیام الرهن

 أعتبر هذا الرهن وإلا،موجودا ومعینا مملوكا للراهن وقابلا للحیازة والتصرف فیه وبیعه بالمزاد العلني

باطلا بطلان مطلق.



  الفصل الثاني

  وإنقضاء  آثار

الرهن الحيازي  

على    الوارد

  المنقول
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مجموعة من الأثار القانونیة، تكون كنتیجة حتمیة لأي تصرف نشوءإلى یؤدي الرهن الحیازي 

.)115(ق.م.جمن  963إلى  951 قانوني والتي نص علیها المشرع الجزائري بموجب أحكام المواد

یحوي في جوهره على جملة من الحقوق والواجبات التي تقع على فمصطلح الأثار القانونیة

عد حقی، فكل ما یعتبر إلتزام على أحدهما )المرتهنالدائن الراهن و المدین (عاتق طرفي عقد الرهن 

یضمنكما و  ،لراهن یلتزم بتسلیم المرهون وضمان سلامته ونفاذهلمدین افا بالنسبة للطرف الأخر،

فهو یلتزم بالمحافظة على المال المرهون وإستثماره المرتهنعدم هلاك المرهون، وأما المدینأیضا

لطرفین فقط اثار لا تتوقف عند لآوهذه ا الة التي تسلمه بها،ورده إلى الدائن عند إنقضاء الدین بالح

.بل تمتد لتشمل الغیر

یازي ینقضي الرهن الحفإلى الإنقضاء، وتأتي أخر مرحلة لهذا التصرف القانوني هو مآله 

من ق.م.ج 965و 964المواد بموجب أحكامالمنصوص علیها و ، تطبیقا للقواعد العامةعلى المنقول 

ائنأو بإجتماع صفة الد،دون إنقضاء الدین، ویكون ذلك بالتنازل عن الرهنسواء بصفة أصلیة

وذلك  تبعیةأو بصفةكما ینقضي بهلاكه والتنفیذ علیه،،في شخص واحد الراهن والمدینالمرتهن

.و بما یعادل الوفاء أو بدون وفاءبإنقضاء الدین إما بالوفاء أ

إلى و حث الأول)، بالم(أثار الرهن الحیازي الوارد على المنقولنتعرض في هذا الفصل إلى

(المبحث الثاني).إنقضاء الرهن الحیازي

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)115(
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المبحث الأول

الرهن الحیازي الوارد على المنقولآثار

یترتب عن الرهن الحیازي عدة آثار قانونیة مكرس بموجب نصوص تشریعیة، وبتحلیل هذه 

بادلة بین حیث تفرض إلتزامات مت،على المتعاقدینتقعالأخیرة نستخلص أن الرهن الحیازي له آثار 

  طرفي العقد.

من الضیاع والفساد التي یمكن لحقوق الغیرعلاوة على ذلك فإن المشرع الجزائري حمایة 

أن تلحق الغیر إزاء وجود الرهن الحیازي، رتب المقنن الجزائري مجموعة من الآثار التي تنصب 

من ق.م.ج.961علیه، وهذا ما توضحه المادة 

، وآثار )(المطلب الأولنتعرض في هذا المبحث إلى آثار الرهن الحیازي فیما بین المتعاقدین 

.(المطلب الثاني)هن الحیازي تجاه الغیر الر 

المطلب الأول

آثار الرهن الحیازي بالنسبة للمتعاقدین

سبق أن رأینا أن الرهن الحیازي على المنقول هو عقد رضائي، وملزم للجانبین، بمقتضاه 

هذا لتقریر حق عیني تبعي على العین المرهونة لصالح الدائن المرتهن، بحیث یكون بیلتزم الراهن 

الأخیر أن ینفذ على العین المرهونة عند حلول أجل الدین.

كرس المشرع الجزائري فصلا كاملا یقر فیه على آثار الرهن الحیازي التي تنتج عنه إلتزامات 

 960إلى  951 منالموادبموجب أحكاممدین الراهن، وهذا ما یتضح للإلتزامات للدائن المرتهن و 

قال حیازة المال المرهون إلى حین إستفاء الدین.التي بینت طرق إنت ق.م.ج

وبالتالي، ضمن التصرفات الملزمة لجانبینیصنففإنه القانونیة للرهن الحیازي طبیعة البحكم 

الدائنامات، وإلتز (الفرع الأول)الراهن  المدینتحدد إلتزامات،تقع على عاتق كلا طرفیه آثار معینة

.(الفرع الثاني)المرتهن 
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الفرع الأول

إلتزامات المدین الراهن

لراهن بموجب عقد الرهن الحیازي حقوقا، فیصبح العقد بالنسبة له لازما لا للمدین ایترتب 

وتكون حقوق الراهن على المال المرهون مقیدة ومحدودة، وذلك لأن الرهن یثقل ،یجوز الرجوع فیه

یقع على عاتق المدین الراهن ثلاثة إلتزامات نص حیثالمال المرهون لكن لا یسلبه كل حقوقه، 

  ق.م.ج. 954إلى  951 بموجب أحكام المواد منالجزائري من علیها المشرع

لرهن ویضمن سلامة ا(أولا)،یلتزم المدین الراهن أن یسلم المال المرهون إلى الدائن المرتهن 

(ثالثا).كما یضمن عدم هلاك المرهون أوتلفه (ثانیا)،ونفاذه 

المرهونالمالأولا: تسلیم 

المال، ولكن في حالة كون )116(للراهنالمرهون معین بالذات ومملوك مالكون الییجب أن 

ب حق یالراهن، ترتالمدین على ةالمرهون معینا بالنوع كالمحاصیل الزراعیة، ففي هذه الحال

.)117(الرهن

المرهون للدائن المرتهن، أو إلى شخص أخر المالتسلیم ،الراهن المدینفیقع على عاتق

ق.م.ج فإن التسلیم ینشأ من عقد الرهن،من 951المادة بموجب حكم ، و )118(المتعاقدانیعینه 

وتسري على الإلتزام بتسلیم الشيء المرهون نفس أحكام الإلتزام بتسلیم الشيء المبیع، وتختلف طبیعة 

المال المرهونتسلیم، و )119(ق.م.جمن 367المرهون وهذا ما أقرته المادة المالالتسلیم بإختلاف 

ون، كما أنه المرهالمالله أهمیة كبیرة لأنه أساس نشوء إلتزامات المرتهن والتي تتمثل في صیانة 

.)120(حتجاج بحق الرهن في مواجهة الغیر أي الدائنین الأخرینللإشرط 

.487همام محمد أبو السعود، همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.–)116(

.237، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، –)117(

.360همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.–)118(

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.58-75أمر رقم –)119(

.273، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري سعدي–)120(
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قد، لزم الإلتزام طراف العأتفق علیه، فإن لم یوجد إتفاق بین یتم التسلیم في المكان والزمان الم

لذات، معینا باالمال المرهونالمرهون، إذ كانالمالبالتسلیم فور التعاقد، والمكان الموجود فیه 

معینا بالنوع، أو في المكان التي توجد وتتداول المال المرهون الراهن إن كان المدینأو في موطن

الراهن إلتزامه بالتسلیم إختیاریا، ولكن في حالة إمتناعه المدین ینفذ ف، )121(الراهنالمدین فیه أعمال 

دائن لعن التسلیم، یجوز إجباره على التنفیذ العیني كلما كان ذلك ممكنا، وفي حالة التعذر كان 

لعقد والمطالبة بالتعویض، وإذا تم الحكم بالفسخ سقط أجل الدین لمرتهن الحق في طلب فسخ اا

.)122(ما وعد به من تأمینات الراهن المضمون لعدم تقدیم المدین

ونفاذه الرهنثانیا: ضمان سلامة 

الراهن بالمحافظة على الشيء المرهون وعدم الإنقاص من قیمته، وذلك ضمانا المدین یقوم

"یضمن :من ق.م.ج والتي تنص على ما یلي953المادة بموجب حكملسلامة الرهن ونفاذه وهذا 

الراهن سلامة الرهن ونفاذه، ولیس له أن یأتي عملا ینقص من قیمة الشيء المرهون أو یحول 

دون إستعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد. 

لزم التي توللدائن المرتهن في حالة الإستعجال أن یتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل 

.)123(للمحافظة على الشيء المرهون"

ضمان سلامة الرهن.أ

الراهن عدم القیام بأي عمل مادي أو قانوني من شأنه أن یؤثر على حقالمدین یجب على 

شيء لالمرتهن، وعلیه ضمان أي عمل من أعمال التعرض التي تصدر منه، فیحافظ على االدائن

المرتهن، ولیس له أن یسلب المرتهن حیازته أو یمنعه من ى الدائنالمرهون إلى غایة تسلیمه إل

.)124(مباشرة حقوقه

.264-263همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.ص.–)121(

.264المرجع نفسه، ص.–)122(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58، 75أمر –)123(

، المتوفر على الموقع:24/05/2018تم الإطلاع علیه في ، وشروطه""الرهن الحیازي منتدى الجلفة –)124(

www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=541608
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المنقول بقاعدة حیازة في(لیه إذا كان حسن النیة أن یحتج على المرتهن إیستطیع المتصرف 

الراهن كل تعرض قانوني صادر من الغیر من شأنه لو كان المدین ، ولهذا یضمن )سند الملكیة

.)125(المرتهن أو ینقص منهالدائن ن یعرقل نفاذ حق أصحیحا 

ضمان نفاذ الرهن.ب

، فإذا )126(راللازمة لنفاذ الرهن في حق الغیالراهن إتخاذ الإجراءاتالمدین یستلزم على 

لمرتهن أو عن تحریر العقد الكتابي في المنقول حتى یمكن إثبات لدائن اإمتنع عن نقل الحیازة 

لدائن الراهن بإلتزامه كانالمدین تاریخه، أو التصدیق على إمضائه أمام مكتب التوثیق، فإذا أخل 

لمرتهن الحق في المطالبة بالتنفیذ العیني إن كان ممكنا بعینة إزالة كل ما ینقص من قیمة المال ا

إذا إستحال التنفیذ العیني كان علیه التعویض عن فالحالة إلى ما كانت علیها، المرهون، وإعادة

.)127(یعادل ما نقص من قیمة الشيء المرهون يطریق طلب التأمین

یطلب  نالراهن بإلتزامه بضمان سلامة الرهن ونفاذه، جاز للدائن المرتهن أالمدین فإذا أخل 

.)128(فوراواجب الأداء ویصبحل الدین جفسخ الرهن، وعندئذ یسقط أ

أو تلفهثالثا: ضمان عدم هلاك المرهون

الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف ناتج عن  عدم هلاك الراهنالمدین یضمن 

ق.م.ج، حیث إذا من 954المادة بموجب حكموهذا ، )129(قاهرةشيء عن قوة ناخطئه أو عن 

لمرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخیار بین أن یطالب ا الراهن بخطئه في هلاكالمدین تسبب 

بضمان إخلال المدین الراهن بإلتزامهبسببرا لسقوط الأجل، وهذا و بتأمین كاف أو أن یستوفي حقه ف

.)130(الرهنسلامة 

.364همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.–)125(

.807، ص.2004، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 13، الجزء القانون المدنيالمطول في شرح أنور طلبة، –)126(

.366همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.–)127(

.227سعد، مرجع سابق، ص. منبیل إبراهی–)128(

المعارف،الجزء الرابع والأخیر، منشاةالمرجع في التعلیق، نصوص القانون المدني،معوض عبد التواب، –)129(

.1121، ص.1998الإسكندریة، 

.241، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،–)130(
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أما إذا كان الهلاك راجع لسبب أجنبي ولم یقبل الدائن المرتهن بقاء الدین بلا تأمین كان 

ن الهلاك لأن یوفي الدین فورا قبل حلول الأجل، وذلك أالمدین الراهن مخیرا بین تقدیم تأمین كاف أو 

وفي ، )131(الدینالراهن من حلول أجل المدین لا یضار قد حدث دون خطأ من جانبه فإنه یجب أن

حق ما كالتعویض، أو مبلغ التأمینالمرهون أو تلفه المالجمیع الأحوال إذا ترتب على هلاك 

.)132(الحقالرهن ینتقل بمرتبته إلى هذا  إنأو مقابل نزع الملكیة للمنفعة العامة ف

وفي حالة كون سبب الهلاك أو التلف ینسب للدائن المرتهن ففي هذه الحالة تكون تبعة 

المرتهن وبالتالي یكون مسؤولا عن التعویض وینتقل الدائن أي على  ،الهلاك تقع على هذا الأخیر

المرتهن، فیتحمل تبعة الهلاك ما لم الدائن إذا كان المرهون في ید ،هذا التعویضإلى حق الرهن 

.)133(أجنبيالراهن أو بسبب المدین یثبت حصوله بفعل 

الفرع الثاني

المرتهنإلتزامات الدائن 

حتفاظ فیمنح له القانون الحق في الإالعلاقة القانونیة، هذه في  االمرتهن طرفیعتبر الدائن

ن من التصرف الراهالمدین  على مرَ حَ یُ إنتقال الحیازة إلیه لا الملكیة، فَ طریقبالمال المرهون وذلك عن

.في ماله المرهون

یجة تخلیه الراهن نتالمدین حتى لا یلحق أي ضرر ب،فرض القانون إلتزامات للدائن المرتهن

رتهن، رهون إلتزم بما یلتزم به المأما في حالة قیام شخص ثالث بحیازة المو  ،عن حیازة المال المرهون

لأنه یحل محله في جمیع تصرفاته.

نتعرض في هذا الفرع إلى إلتزامات الدائن المرتهن والتي تتمثل في المحافظة على المال 

د إنقضاء عنكما یلتزم في الأخیر (ثانیا)،والإلتزام بإستثمار وإدارة المال المرهون أولا)،(المرهون 

(ثالثا).الرهن برد المال المرهون 

.98نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص.–)131(

.241مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي، –)132(

.808أنور طلبة، مرجع سابق، ص.–)133(
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المرهونالمالأولا: المحافظة على 

المرهون ما یبذله الشخص العادي، ویبقىللمالالمرتهن في حفظه وصیانتهالدائنیبذل

، )134(فیهبدا لهلجع لسبب أجنبي ار  السببالمرهون، ما لم یثبت أن المالمسؤولا عن تلف أو هلاك

المرهون، وعلیه أن یبذل في ذلك عنایة الرجل العادي، ولیس له المالفیتولى الدائن المرتهن إدارة 

مدین الالراهن، كما یستوجب علیه إخطار المدینر من طریقة إستغلاله إلا بإذن ورضىأن یغی

.)135(تدخلهالراهن عن كل أمر، یقتضي 

المرتهن بالمحافظة على المرهون وبذل جهد وعنایة أكثر من العنایة التي یبذلها یلتزم الدائن 

یختلف إلتزام ، و )136(المعتادخاصة إذا كانت هذه العنایة تقل عن عنایة الرجل ،للحفاظ على ماله

امه المرهون حیوانا وجب إطعالمال المرهون، فإذا كان المالالمرتهن بالمحافظة بحسب طبیعة الدائن 

وعلاجه وحمایته من خطر، وإذا كان سیارة وجب إصلاحها، وإذا كانت أرض زراعیة وجب القیام 

  . للزراعةوري لبقائها صالحة هو ضر ماب

، )137(المرتهن قد قصر في تنفیذ إلتزامه أم لاالدائن للقاضي السلطة في تقدیر ما إذا كان 

یض المرهون وصیانته كان مسؤولا بتعو المالوإذا ثبت أن الدائن المرتهن قد أخل بإلتزامه في حفظ 

.)138(الراهن عن الضرر الناشئ عن هذا الإخلالالمدین 

المرهونالمالإستثمار وإدارة ثانیا:

الراهن منالمدین المرتهن، یحرم الدائن الراهن إلى المدین نقل حیازة المال المرهون من 

أصل الراهن في الوفاء بالمدین الذي كان من الممكن أن یستخدمه ،ستثمار المال المرهونإ إستعمال و 

ستثمار المال المرهون، بحیث أن إستثمار العین إ و المرتهن إدارة الدائن الدین وملحقاته، لذلك على 

.)139(لمرتهن بل إلتزاما یقع علیه ما لم یتفق على تركه بغیر إستثمارلدائن االمرهونة لیس فقط حق 

.1122معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص. –)134(

.206محي الدین إسماعیل، مرجع سابق، ص.–)135(

.313یوسف محمد عبیدات، مرجع سابق، ص.–)136(

.157أسعد دیاب، مرجع سابق، ص.–)137(

.244، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي، –)138(

.234نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص.–)139(
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یره ولیس جالمرهون بنفسه أو بواسطة الغیر عن طریق تأالمالیقوم الدائن المرتهن بإستثمار 

ا مرهون دون مقابل، فیقوم بإستثماره وبذل عنایة الرجل العادي و المالمالن ینتفع أللدائن المرتهن 

ستفاده من إستعمال المال المرهون یخصم من المبلغ المضمون إحصل علیه الدائن المرتهن وما 

من 956المادة بموجب حكم ، وهذا تقصیرهبالرهن، فإذا لم یستثمره كاملا كان مسؤولا عن 

.)140(ق.م.ج

المرتهن بإلتزامه بإدارة المال المرهون أو أهمل ما یمكن أن یبذله الرجل العادي الدائن ل خإذا أ

نون ، حیث أجاز القاضرركان مسؤولا أمام المدین الراهن مسؤولیة تعاقدیة بتعویض ما أصابه من 

الالمارة إدستعمال حق الإدارة أو قام بإالمرتهن الدائن ساء ألراهن إذا للمدین االمدني الجزائري 

سة دون أن راجسیم، أن یطلب وضع المال المرهون تحت الح أرتكب خطإالمرهون إدارة سیئة أو 

، وهذا بموجب حكم المادة )141(علیهسترداده مقابل دفع ما إله طلب  نستمرار الرهن، كما یمكإیخل ب

.)142(ق.م.جمن 958

المرهونالمالثالثا: رد 

ون، نقضاء حقه في الرهن لأن حیازته للمال المرهإالمرهون عند المالیلتزم الدائن المرتهن برد 

25لصادر فيا اوهذا ما أكدته المحكمة العلیا في قرارهتعتبر حیازة عرضیة مؤقتة في مواجهة المالك

لیس للدائن أن یتفع بالشيء المرهون دون مقابل، وعلیه أن یستثمره التي تنص على: "من ق.م.ج956المادة –)140(

إستثمارا كاملا، مالم یتفق على غیر ذلك. 

المبلغ المضمون بالرهن ولو لم یكن منإستعمال الشيء یخصموما حصل علیه الدائن من صافي الربح وما أستفاده من 

، ثم من المصاریف، ثمقد حل أجله، على أن یكون الخصم أولا من قیمة ما أنفقه في المحافظة والإصلاحات على الشيء

".جل الدینمن أ

.500رمضان محمد أبو السعود، همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.–)141(

"یتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون وعلیه أن یبذل في ذلك من من ق.م.ج التي تنص على: 958المادة –)142(

ستغلال الشيء المرهون إلا برضا الراهن، ویجب علیه أن یغیر من طریقة إالعنایة ما یبذله الرجل المعتاد، ولیس له أن

."یبادر بإخطار الراهن عن كل أمر بمقتضى تدخله

إذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سیئة أو ارتكب في ذلك إهمالا بسیطا، كان للراهن الحق في أن ف

یطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن یسترده مقابل دفع ما علیه".
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من المقرر قانونا أن الرهن الحیازي لا یشكل وسیلة لإكتساب الملكیة "الذي یقضي1998نوفمبر

.)143("دا للملكیة ومتى كان ذلك إستوجب الرفضسنولا یمكن إعتباره 

وهو  زام معلق على شرطتنه إلأرد ینشأ عن عقد الرهن ذاته، ولو الم الدائن المرتهن بالتز إ و 

فاء الدائن المرتهن حقه قبل المدین الراهن. یإست

"یجب على الدائن أن یرد الشيء التي تنص على: ق.م.جمن 959المادة وبموجب حكم

المرهون إلى الراهن بعد إستیفاء كامل حقه وما یتصل بالحق من ملحقات ومصاریف 

.)144(وتعویضات"

هون رد المال المر ،هنتالمر الدائن نستخلص أنه على السالفة الذكرهذه المادة وبتحلیل

بالحالة التي كان علیها عند تسلمه له، وإذا هلك أو تلف المرهون كان الدائن المرتهن مسؤولا عن 

ذلك، ما لم یثبت السبب الأجنبي المسبب لذلك، وعلى المدین الراهن تحمل مصاریف ونفقات الرد 

  . ذلكما لم یوجد إتفاق یقضي بغیر 

المطلب الثاني

ازي تجاه الغیرأثار الرهن الحی

یقصد بالغیر كل شخص له حق یمكن المساس به بمجرد وجود الرهن على المنقول، فیشمل 

كل شخص له حق عیني أصلي أو تبعي على المال المرهون، وحتى ینفذ الرهن في حق الغیر یجب 

،الذي یعینه المتعاقدینتسلیم المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الأجنبي

لدائن ل للإحتجاج به تجاه الغیر، فیترتب عندئذبسند ثابت التاریخالتعاقدیكونیجب أن 

ادیین فاء حقه والتقدم على الدائنین العیمجموعة من الحقوق في مواجهة الغیر تمكنه من إستالمرتهن 

.التالیین له في المرتبةالدائنین و 

رع الأول)،(الفلرهن للدائن المرتهن نتعرض في هذا المطلب إلى السلطات التي یخولها حق ا

(الفرع الثاني).ونفاذ الرهن الحیازي تجاه الغیر 

ضد )ومن معه سل.ح.(قضیة ، 25/11/1998مؤرخ في 182410رفة العقاریة، قرار رقم المحكمة العلیا، الغ–)143(

.85، ص.1999العدد الأول، سنة ،المجلة القضائیةم)، ل.ح.(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)144(
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الفرع الأول

السلطات التي یخولها حق الرهن

تفاء حقه على أكمل وجه،یلمرتهن مجموعة من الحقوق لإسللدائن امنح المشرع الجزائري 

وهذا بموجب ،لشروط نفاذه تجاه الغیرنعقاد الرهن الحیازي صحیحا ومستوفیا إوهذا یكون في حالة 

من ق.م.ج التي تخول له حقا عینیا یخول له حق حبس المال المرهون إلى أن 948لمادةا حكم

وأن یتقدم على الدائنین العادیین والتالین له في المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن یستوفي الدین،

هذا المال في أي ید یكون.

حق ثلاث سلطات والتي تتمثل فيللدائن المرتهنهن الحیازي یخول وتطبیقا لهذا فإن الر 

(ثالثا).والحق في التتبع (ثانیا)، ، والحق في التقدم (أولا)الحبس 

أولا: حق الحبس

یمنح الرهن الحیازي صاحبه سلطة على المال المرهون، تمكنه من الإحتفاظ به، والإمتناع 

فالدائن المرتهن یستطیع حبس المال المرهون، بمجرد إنتقال ، )145(عن رده، حتى یستوفي كامل حقه

لحة ، والذي بدوره یقوم بحبس المال المرهون لمصنالحیازة إلیه، أو إلى الأجنبي الذي یعینه المتعاقدا

دائن المرتهن أن یتمسك بحق ، حیث یحق ل)146(الدائن المرتهن، ویكون مسؤولا إذا ما أخل بذلك

ة المرهون إلى شخص ثالث، بالرغم من بقاء الحیاز المالدین، فمثلا لو باع الحبس في وجه خلفاء الم

حین المرهون وحبسه إلىالمالكامل الحق في رفض تسلیم ،في ید الدائن المرتهن، فلهذا الأخیر

.)148(ق.م.جمن 962المادة بموجب حكم، وهذا )147(فاء دینهیإست

المرهون قائما ما دام الرهن مازال قائما ونافذا في المالالمرتهن في حبس الدائن ویضل حق 

مواجهة الغیر، ویدخل ضمن طائفة الأشخاص المتاح مباشرة حق الحبس تجاههم، الراهن نفسه، ما 

.262مرجع سابق، ص.، الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي–)145(

.245نبیل إبرهیم سعد، مرجع سابق، ص.–)146(

.262، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،–)147(

لدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون على "یخول الرهن امن ق.م.ج التي تنص على: 962المادة –)148(

الناس كافة: دون إخلال بما للغیر من حقوق تم حفظها وفقا للقانون. وإذا خرج الشيء المرهون من ید الدائن دون إرادته 

أو دون علمه، كان له الحق في إسترداد حیازته من الغیر وفقا لأحكام الحیازة".
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قضي الحق في الرهن، وضد المالك الحقیقي إذا كان المنقول المرهون مملوكا لغیر الراهن على نلم ی

ن یثبت وضد كل م،، والدائنون العادیون)بحسن النیة سند الملكیةقاعدة الحیازة في المنقول (أساس 

، ویستمر حق )149(له الحق على الشيء المرهون في تاریخ لاحق على نفاذ الرهن في مواجهتهم

الحبس ما دام أن الدین لم یدفع بكامله، سواء كان هذا الدین قابلا للتجزئة أم لا، وذلك لأن الرهن 

، ما لم یتم الوفاء به ویستمر )150(ویضل قائما وضامنا لأي جزء من الدیننفسه غیر قابل للتجزئة 

.)151(لحین الوفاء بكامل الدین

وحق الحبس لا یمنع الدائنین من إلقاء الحجز على المرهون، وبیعه بالمزاد، ذلك لأن المرهون 

ولو خصص لضمان دین أحد الدائنین، فهو مازال باقیا في ملیكة المدین، وداخلا في الضمان العام 

ز لا جالممنوح للدائنین على أموال مدینهم، فالدائنین كامل الحق في طلب حجزه وبیعه، ولكن الح

المرتهن یستطیع التمسك بهذا الحق، حتى یدفع له حقه الموثق الدائن أثر له على حق الحبس، لأن 

.)152(بكاملهبالرهن 

أما التنفیذ فلا یثبت للدائن المرتهن إلا عند حلول أجل الدین ویبقى إلى أن ینقضي الدین، 

لمرهون عن ا المالیحق له حبس المرتهن نفسه، فلاالدائن حیث إذا جرى التنفیذ بناءا على طلب 

لیه المزاد ع وقعالراسي علیه المزاد، وله فقط حق الأفضلیة على الثمن، حتى ولو كان الثمن الذي 

المرتهن نزل عن حقه في الحبس بمباشرته التنفیذ على الدائن غیر كاف للوفاء بدینه لأن 

المنقول متقدم في المرتبة عن حق ، أما إذا كان طالب التنفیذ دائنا أخر له حق على)153(المرهون

المرتهن سواء كان هذا الحق رهنا أخر أو حق إمتیاز، ففي هذه الحالة یحجب صاحب الحق الدائن 

المرتهن متقدما عن الدائن الأخر فیستطیع حبس الدائن المرتهن المتأخر، أما إذا كان الدائن المتقدم 

.)154(حقه كاملاالمرهون عن الراسي علیه المزاد إلى حین إستفاء

.163أسعد دیاب، مرجع سابق، ص.–)149(

.400همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.–)150(

.381إدوارد عید، مرجع سابق، ص.–)151(

.233، مرجع سابق، ص.الحقوق العینیة التبعیة،محمد وحید الدین سوارا–)152(

.265مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي،–)153(

.234، مرجع سابق، ص.الحقوق العینیة التبعیةمحمد وحید الدین سوارا، –)154(
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ثانیا: حق التقدم

یخول الرهن الحیازي للدائن المرتهن حق التقدم وحق الأفضلیة وتكمن أهمیة ذلك في مزاحمة 

948المادة بموجب حكم، وهذا )155(المرهونالدائنین العادین أو الممتازین في التنفیذ على المال 

یلتزم به شخص، ضمانا لدین علیهد الحیازي عقالرهن " من ق.م.ج التي تنص على ما یلي

غیره، أن یسلم إلى الدائن أو أجنبي یعینه المتعاقدان، شیئا یرتب علیه للدائن حق عینیا على أو 

یخوله حبس الشيء إلى أن یستوفي الدین، وأن یتقدم الدائنین العادین والدائنین التالین له في 

.)156(یكون"المرتبة في أن یتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي ید 

الحیازي للدائن المرتهن حق التقدم وحق الأفضلیة في إقتضاء حقه من ثمن  نیضمن الره

، وتتحدد )157(بةالمرتالشيء المرهون، ویفضل في ذلك على الدائنین العادین والدائنین التالین له في 

وهذا ما لمنقوللمرتبة الأفضلیة بین الدائنین في حالة تزاحمهم لأسبقهم تاریخا بشرط أن یكون حائزا 

أن الحیازة الأحق "الذي یقتضي قانونا 1992جانفي 21ته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في أكد

فإذا لم یكن لدى أي من الحائزین أي سند بالتفضیل هي الحیازة القائمة على سند قانوني،

.)158(أو تعادلت سندتهما كانت الحیازة الأحق، هي الأسبق في التاریخ"

، مرتهن حیازي مع صاحب حق إمتیاز، كانت المرهونجتماع على المنقولإوأما في حالة 

الغلبة أي الأسبقیة لصاحب حق الإمتیاز، ما لم یفلح صاحب الرهن الحیازي في التمسك بالأثر 

.)الملكیةالحیازة في المنقول بحسن النیة والسبب صحیح سند (المسقط لقاعدة 

لا یقتصر الرهن الحیازي على ضمان أصل الحق، وإنما یضمن أیضا ملحقاته، والتي تتمثل 

في المصروفات الضروریة التي أنفقت للمحافظة على المال المرهون، وتلحق بهذه المصاریف 

.490همام محمد محمود زهران، رمضان أبو السعود، مرجع سابق، ص.–)155(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)156(

.266مرجع سابق، ص.شرح القانون المدني،الواضح في،محمد صبري السعدي–)157(

، قضیة (فریق.ل) ضد (ل.ع).1992-01-21مؤرخ في 82585المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، قرار رقم –)158(
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التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب المال المرهون وكذا مصروفات العقد والمصروفات التي 

.)159(ق.م.جمن 963المادة بموجب حكم، وهذا الحیازيفیذ الرهن إقتضاها تن

موضوع الأفضلیة هو أصل الدین وكذلك ملحقاته ولا یضمن الرهن ما أنفق من مصروفات 

من 200المادة نص ستطیع الدائن المرتهن إستعمال حق الحبس المقرر في ینافعة، ولكن 

تجدر الإشارة في الأخیر أنه إذا ملك الشيء المرهون بفعل الغیر، فإن هذا الأخیر ، و )160(ق.م.ج

.)161(المرهونالمال یكون مسؤولا عن التعویض، ویحل التعویض حلولا عینیا محل 

ثالثا: حق التتبع

، )162(خرأیستعمل الدائن المرتهن حق التتبع، إذا إنتقلت ملكیة العین المرهونة إلى شخص 

حیث یخول للدائن المرتهن حق تتبع المال المرهون في أیة ید ینتقل إلیها لكي ینفذ علیه بحقه، 

، )163(لمرتبةاویستوفي دینه من ثمنه بالأفضلیة على غیره من الدائنین العادین والدائنین التالین له في 

.)164(ق.م.جمن 962/2المادة بموجب حكم وهذا 

ي التتبع مع أن الشيء في حیازته، وذلك أن المقصود بالتتبع یباشر الدائن المرتهن الحق ف

لدائن الیس التتبع المادي، ولكن هو التتبع القانوني، أي تتبع معنوي للملكیة فیستطیع من خلاله 

"لا یقتصر الرهن الحیازي على ضمان أصل الحق وإنما یضمن أیضا من ق.م.ج التي تنص على: 963المادة –)159(

وفي نفس المرتبة ما یلي: 

.المصاریف الضروریة التي أنفقت للمحافظة على الشيء-

.التعویضات عن الأضرار الناشئة عن عیوب الشيء-

مصاریف العقد الذي أنشأ الدین ومصاریف عقد الرهن الحیازي وقیده عند الإقتضاء. -

المصاریف التي إقتضاها تنفیذ الرهن الحیازي".-

.267، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،–)160(

.848عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.–)161(

.850المرجع نفسه، ص.–)162(

.173حسین عبد اللطیف حمدان، مرجع سابق، ص.–)163(

"وإذا خرج الشيء من ید الدائن دون إرادته أو دون علمه، كان له من ق.م.ج التي تنص على: 962/2المادة –)164(

الحق في إسترداد حیازته من الغیر وفقا لأحكام الحیازة".
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إتخاذ  في ، وللدائن المرتهن كامل الحق)165(الغیرالمرتهن التنفیذ على الشيء المرهون وهو في ملك 

.)166(إجراءات التنفیذ على الشيء المرهون في مواجهة المالك

إذا فقد الدائن المرتهن حیازة المنقول المرهون الذي إنتقلت حیازته إلى شخص أخر حسن 

لا یستطیع الإحتجاج بحقه في مواجهة الغیر، ومن ناحیة أخرى لحائز المرتهنالنیة، فإن الدائن

حیازة في المنقول سند الملكیة، وعدم جواز التمسك في مواجهته بحقوقه الجدید أن یتمسك بقاعدة ال

حق لیه، و إ، ما لم یكن یعلم بها، أو یستطیع أن یعلم بها وقت إنتقال الحیازة المرهونعلى المنقول

المرتهن للشيء المرهون قائمة ومستمرة. الدائن الدائن في التتبع لا یكون إلا إذا كانت حیازة 

نيالفرع الثا

نفاذ الرهن الحیازي تجاه الغیر

یكون الرهن الحیازي الوارد على المنقول نافذا في مواجهة الغیر بإنتقال حیازة المال المرهون 

لتدوین الذي یكون مثبتا بسند خطي حتي یتمكن ایكون بمن المدین الراهن إلى الدائن المرتهن، و 

الإحتجاج به تجاه الغیر.

وفي الأخیر (ثانیا)،وشروط الحیازة (أولا)،وعلیه سنتعرض في هذا الفرع إلى تعریف الحیازة 

(ثالثا).إلى إنتقال وزوال الحیازة 

: الحیازةأولا

ن الحیازة شرط لنفاذ الرهن الحیازي في فإق.م.ج  من961962المادتینبموجب حكم

، فالحیازة یحمیها القانون لأنها سبب لكسب الحق، وهي سیطرة الشخص بنفسه )167(مواجهة الغیر

أو بواسطة غیره على شيء مادي، ویظهر كأنه هو المالك الحقیقي أو صاحب الحق العیني. 

جتماعیة، بغیاب الحیازة لأن كل حائز لمنقول یصبح مهددا بفقدانه، ما تضطرب الحیاة الإ

، وبالتالي )168(لمن ینازعه في حیازتهعاجز عن تفسیر مصدر حقه على الشيء محل الحیازةدام أنه 

.269، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،–)165(

.214محي الدین إسماعیل، مرجع سابق، ص.–)166(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم مرجع سابق. 58-75أمر –)167(

.89، ص.2017، د.ط، دار بلقیس للنشر، بجایة، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیةزكریا سرایش، –)168(
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، دون معاناة راهنال إثبات حقه على المدینالمرتهندائنهي الشكلیة الوحیدة التي تسهل لفإن الحیازة

لطبیعیة اوخاصة بالنسبة للمنقول، فالحیازة هي أساس الإعتراف بالحقوق الواردة علیه وهي الوسیلة 

مسألة المرتهن،الدائن الراهن إلى المدین لشهرها، وتبقى مسألة إنتقال الحیازة وبشكل ظاهر من 

.)169(النزاعلقاضي عند لموضوعیة تخضع 

ثانیا: شروط الحیازة

كمة والح،وأن تضل مستمرة طوال مدة بقاء الرهنیشترط أن تكون الحیازة ظاهرة وواضحة

لدائن امن إنتقال حیازة الشيء المرهون من المدین الراهن إلى الدائن المرتهن هو تحقیق علانیة حق 

.)170(قضائهنإالمرتهن وإعلام الغیر حتى یكون على بینة ودرایة بوجود الرهن الحیازي ومعرفة وقت 

ظهور الحیازة.أ

یجب أن تكون الحیازة بریئة من عیب الخفاء وأن تكون ظاهرة، لأن عیب الخفاء سهل 

، لأن الحیازة مظهر للحق، لذا تقتضي أن )171(حیازتهالتصور في المنقول إذا تعمد الحائز إخفاء 

حتى یكون الغیر على علم تام أن الشيء الذي تحت حیازة الدائن،تكون واضحة لا لبس فیها

.)172(الرهنحق علیهالمرتهن

حت یده، تكون غامضة وغیر منتجة فحیازة الوارث بعد موت مورثه كالمنقولات الموجودة ت

ثارها وذلك لعدم معرفة إذا كانت نیة الوارث هي الإستئثار بهذه المنقولات لنفسه أم أنه یحوزها لآ

.)173(لحساب جمیع الورثة

للغیر وبالنسبة لصاحب الحق على الشيءیجب أن تكون الحیازة القانونیة ظاهرة بالنسبة 

الدائن ، وعلى ذلك فإن تسلیم سند شحن البضائع إلى )174(یسري التقادم ضدهمنالمرهون وهو

.259سمیر تناغو، مرجع سابق، ص.–)169(

.258، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيالسعدي،محمد صبري –)170(

.245، مرجع سابق، ص.الحقوق العینیة التبعیةمحمد وحید الدین سوارا، –)171(

.192، ص.2013، طبعة مصغرة، دار بیروتي للنشر، الجزائر، موسوعة القانون الجزائريعبد المجید زعلاني، –)172(

.246أنور طلبة، مرجع سابق، ص.–)173(

، 2011، دراسة مقارنة في الملكیة، الجزء الأول، جامعة جهان أربیل، العراق،الحقوق العینیة الأصلیةقصي سلمان، –)174(

  . 106ص.
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المرتهن، وتسلیم مفاتیح المخزن توجد به المنقولات المرهونة، وتسلیم مفاتیح السیارة المودعة في 

.)175(لیة من أي عیب أو غموضمكان حفظها، تحقق الحیازة الظاهرة والواضحة والخا

إستمرار الحیازة.ب

تظمة على ، بصورة منوزْ حُ یقصد بإستمرار الحیازة قیام الحائز بأعمال متكررة على الشيء المَ 

نحو یطابق نوع الحق الذي یمارسه علیه دون أن یكون هناك إنقطاع أو إستعمال غیر عادي 

إستعمال الشيء الذي یملكه على النحو الذي ، وذلك على خلاف المالك الذي یمكنه )176(للحیازة

.)177(قد یفقد قرینة الملكیة ولا یمكنه أن یتمسك بها في مواجهة الغیرف هتیریده، إلا إذا أهمل ملكی

952المادة بموجب حكمینقضي الرهن بمجرد رجوع حیازة المرهون إلى المدین الراهن وهذا 

إنقضى الرهن، إلا إذا أثبت الدائن المرتهن الراهنإذا رجع المرهون إلى حیازة " على: ق.م.جمن 

.)178("أن الرجوع كان بسبب لا یقصد به إنقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال بحقوق الغیر

ثالثا: إنتقال وزوال الحیازة

من الحائز إلى غیره، حیث یستطیع من إنتقلت إلیه الحیازة أن یسیطر الحیازةیمكن أن تنتقل

على الحق الوارد علیه الحیازة، كما یمكن أن تزول الحیازة في حالة تخلي الحائز عن سیطرة الفعلیة 

نتعرض س، ولإنتقال الحیازة مجموعة من الشروط التي طریقةعلى الحق أو إذا فقد هذه السیطرة بأیة 

  ا.إلیها لاحق

إنتقال الحیازة.أ

تنتقل الحیازة من شخص إلى أخر، سواء أن كان خلف عام أو خلف خاص، فلو توفي مثلا 

الحائز إنتقلت حیازته إلى خلفه العام وهم الورثة والموصى لهم، وتعتبر حیازة الخلف العام إستمرار 

.260، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،–)175(

، أسباب كسب الملكیة، مكتبة دار الثفافة للنشر والتوزیع، عمان، العینیة الأصلیةالحقوق محمد وحید الین سوارا، –)176(

.248، ص.1999

.192عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص.–)177(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر –)178(
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ي السابق كانت علیها فلصفات التي ایازة جدیدة، إذ تنتقل إلیه بذات لحیازة السلف فهي لیست ح

، وهذا فیما یخص الخلف العام. الصفةعرضیة إنتقلت إلى الخلف بهذه حتى ولو كانت معیبة أو

تقل نأما إنتقال الحیازة إلى الخلف الخاص تعتبر حیازة جدیدة لا علاقة لها بالحیازة الأولى، وت

لا سلیم المادي، كالحائز مثتفاق حیث لا تشترط هذه الحیازة التإلى الخلف الخاص عن طریق الإ

الذي یبیع شیئا ویستمر حائزا له كمستأجر، فهنا الحیازة إنتقلت حكما لا فعلا لأن البائع یحوز لحساب 

التي نصت ق.م.ج من 811المادة بموجب حكمالمشتري، بعدما كان حائزا لحساب نفسه، وهذا 

لى ذلك وكان في إستطاعة من إنتقلت "تنتقل الحیازة من الحائز إلى غیره إذا إتفقا عنه: أعلى 

.)179(إلیه الحیازة أن یسیطر على الحق ولو دون تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق"

زوال الحیازة.ب

تزول الحیازة في حالات عدیدة یمكن حصرها في نقاط معینة حیث تزول الحیازة عندما 

یتخلى الحائز عنها، كمن یتصرف في الشيء محل الحیازة بنیة التخلي عن حقه للمتصرف إلیه، 

المادة بموجب حكم، وهذا )180(الشيءكالتصرف بالبیع أو الهبة، كما تزول الحیازة بفقدان أو ضیاع 

"تزول الحیازة إذا تخلى الحائز عن سیطرته الفعلیة على الحق التي تنص: .م.ج قمن 815

.)181(أو إذا فقد هذه السیطرة بأیة طریقة أخرى"

، وهذا )182(مثلاتجدر الإشارة إلى أن الحیازة لا تزول إذا كان هناك مانع وقتي كالفیضان 

تزول الحیازة إلا إذا حال مانع وقتي "لا التي تنص على: ق.م.جمن 816لمادة لنص ابالرجوع 

دون مباشرة الحائز للسیطرة الفعلیة على الحق.

غیر أن الحیازة تزول إذا أستمر المانع سنة كاملة وكان ناشئا عن حیازة جدیدة وقعت رغم 

إرادة الحائز أودون علمه وتحسب السنة من الوقت الذي بدأت فیه الحیازة الجدیدة إذا بدأت علنا 

.)183(یوم علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفیة"أومن 

، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)179(

.95زكریا سرایش، مرجع سابق، ص.–)180(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)181(

.108قصي سلمان، مرجع سابق، ص.–)182(

ل والمتمم، مرجع سابق. ، یتضمن القانون المدني المعد58-75أمر رقم –)183(
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المبحث الثاني

الوارد على المنقولإنقضاء الرهن الحیازي

یقوم الرهن الحیازي كأداة إئتمان لضمان الوفاء بدین معین، فهو یتبع الدین المضمون في 

إما ،لقواعد العامةلتطبیقا ككل التأمینات العینیة الأخرى ینقضي الرهن الحیازينشأته وإنقضائه ف

أو بصفة تبعیة.بصفة أصلیة

بالرغم من بقاء الدین المضمون ویكون ذلك لأسباب فینقضي الرهن الحیازي بصفة أصلیة 

،أو بإجتماع صفة الدائن والمدین في شخص واحد،إما بالتنازل عن الرهنمستمدة من الرهن ذاته

ضاء الدین ینقضي بصفة تبعیة وذلك بإنقو علیه، تنفیذ الجبريالكما ینقضي بهلاك المال المرهون و 

.أو بدون وفاء،أو بما یعادل الوفاءإما بالوفاء، المضمون

المطلب(سنتعرض في هذا البحث إلى إنقضاء الرهن الحیازي على المنقول بصفة أصلیة 

.(المطلب الثاني)وإلى إنقضاء الرهن الحیازي على المنقول بصفة تبعیة الأول)،

المطلب الأول

إنقضاء الرهن الحیازي بصفة أصلیة

یصبح ف بصفة أصلیة دون إنقضاء الدین المضمون،على المنقولینقضي الرهن الحیازي

وهي تشمل الرهن من ق.م.ج965/1المادةبموجب حكمبذلك الدین المضمون دینا عادیا، وهذا 

.قائما بالرغم من إنقضاء الرهنهذا الدین المضمونأو عقارا، بحیث یبقىسواء كان محله منقولا 

خروج المال المرهون من حیازة الدائن المرتهن بإرادته ب وذلك ینقضي الرهن بطریقة أصلیة

ي شخص المرتهن فالدائن الراهن و المدین بما یشكل قرینة على نزوله عن الرهن، وبإجتماع صفتي 

    .هعلیأو بهلاك المال المرهون والتنفیذ ،واحد

الفرع (سنتطرق في هذا المطلب إلى إنقضاء الرهن الحیازي بالتنازل عن الحق وإتحاد الذمة

.)ني(الفرع الثابهلاك الشيء المرهون وبالتنفیذ الجبري إنقضاء الرهن الحیازي، الأول)
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الفرع الأول

التنازل عن حق الرهن وإتحاد الذمة

رف أن یتص،أهلیة الإبراء من الدین المضمون بهشروطإذا إستكمل لدائن المرتهن یجوز 

في هذا الدین كما یشاء، وعلى هذا الأساس یجوز له التنازل صراحة أو ضمنیا عن حق الرهن، 

من ق.م.ج.965/01المادة بموجب حكموهذا 

یعتبر إتحاد الذمة سبب من أسباب إنقضاء الرهن بصفة أصلیة، ویكون ذلك بإجتماع صفة 

ص نوضحه المشرع الجزائري من خلال ین الراهن في شخص واحد، وهذا ما یالمرتهن والمدالدائن 

من ق.م.ج. 965/03المادة 

، أولا)(عن حق الرهن صراحة أو ضمنیا المرتهنینقضي الرهن الحیازي إما بالتنازل الدائن

.(ثانیا)بإتحاد الذمة  أو

أولا: التنازل عن حق الرهن

، )184(المضمونهن التنازل عن حق الرهن، دون أن یتنازل عن الدین یستطیع الدائن المرت

ة یجب أن تتوفر لدیه الأهلیة اللازم،المرتهن صحیحاالدائن وحتى یكون هذا التنازل الصادر من 

)185(ةالإرادذمة المدین الراهن من الدین (أهلیة التبرع)، وأن تكون إرادته سلیمة من عیوب لإبراء

وجود الدین إلا أنه قد یؤدي إلى عدم إمكانیة إستیفائه، فإذا كان  فيلأن النزول عن الرهن لا یؤثر 

في هذه الحالة من ءلأن الإبرا،الدائن المرتهن صبیا ممیزا فیكون نزوله باطلا بطلان مطلق

.)186(التصرفات الضارة ضررا محضا

لمشرع الجزائري تطرق إلى صورتین یكون التنازل عن الرهن ضمنیا كما یكون صریحا، وا

"إذا :التي تنص على ما یليمن ق.م.ج 965/1من النزول الضمني وذلك بموجب حكم المادة 

تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق على أنه یجوز أن یحصل التنازل ضمنا بتخلي الدائن بإختیاره 

.273، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدنيمحمد صبري السعدي،–)184(

.537رمضان أبو السعود، همام محمد محمود زهران، مرجع سابق، ص.–)185(

.250نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص.–)186(
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غیر أنه إذا كان الشيء مثقلاعن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فیه دون تحفظ، 

.)187(بحق تقرر لمصلحة الغیر، فإن تنازل الدائن لا یفي حق هذا الغیر إلا برضائه"

ون قرینة لا یعد وأن یك لكنبإختیاره عن الشيء المرهون، المرتهنالصورة الأولى: أن یتخلى الدائن

.عكسهاإثباتالمرتهنبسیطة عن النزول حیث یمكن للدائن

الصورة الثانیة: أن یوافق الدائن على التصرف في الشيء المرهون دون تحفظ وهذا أیضا قرینة على 

التنازل التي یمكن للدائن المرتهن أن یثبت عكسها. 

، وقد نصت على )188(یجوز للدائن المرتهن إثبات بأنه لم یقصد من سلوكه التنازل عن الرهن

"إذا رجع المرهون إلى حیازة الراهن إنقضى الرهن، یلي: ق.م.ج على ما من 952هذا الحكم المادة 

إلا إذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب لا یقصد به إنقضاء الرهن، كل هذا دون إخلال 

.)189(بحقوق الغیر"

نازل قد المتلا یسبب نزول الدائن المرتهن عن حقه ضررا بالغیر، فإذا كان الدائنیجب أن

فإن هذا الرهن یرد على الدین بكل مقوماته ومنها الرهن الذي تم النزول عنه، ،مونرهن الدین المض

.)190(أقرهالذي إرتهن الدین المضمون إلا إذا المرتهنحیث لا یسري هذا النزول في حق الدائن

ثانیا: إتحاد الذمة

965/2المادة بموجب حكموهذا  ،یؤدي إتحاد الذمة إلى إنقضاء الرهن الحیازي بصفة أصلیة

"ینقضي أیضا حق الرهن الحیازي إذا إجتمع حق الرهن الحیازي مع التي تنص على: ق.م.جمن 

ویكون هذا بإجتماع حق الملكیة مع حق الرهن في ید واحدة، ، )191("واحدحق الملكیة في ید شخص 

ان صاحب إذ بعد أن ككأن یكتسب الدائن المرتهن ملكیة العین المرهونة بأي سبب من أسباب التملك

والمتمم، مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني المعدل 58-75أمر رقم –)187(

.273، مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدني،محمد صبري السعدي–)188(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع السابق. 58-75أمر رقم –)189(

.251-250نبیل إبراهیم سعد، مرجع سابق، ص. ص.–)190(

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)191(
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وینقضي الرهن لحق الرهن الحیازي وحده أصبح مالكا للعین المرهونة، فتتحد بذلك الذمة 

.)192(الحیازي

نقضاءإلى إیؤدي الراهن الذي یقوم بشراء الدین لنفسه المدینإتحاد الذمة في الشخصإن 

لمدین اوالشيء المرهون من  نالمرتهحق الرهن، كما قد یكون شخصا أجنبیا یشتري الدین من الدائن

، )193(الراهن ویحقق بذلك إتحاد الذمة فینقضي الرهن

ود جفي حالة و ، وذلكالرهن لا ینقضي إلا أنلكن هناك حالات على الرغم من إتحاد الذمة 

ا كان إذ ماوفي حالةفإن رهونهم لا تزول حتى وإن إتحدت الذمة ،مرتهنون أخرون للمالك السابق

یت الراهن، وأیضا إذا تبالمدین الدائن المرتهن قد رهن الشيء المرهون إلى دائن له وذلك بإذن من 

المرتهن الشيء باطل أو كان قابلا للإبطال، فإن إتحاد الذمة یزول الدائن بأن العقد الذي إشترى به 

.)194(ویعود حق الرهن المقرر له إلى الظهور من جدید،بأثر رجعي

الفرع الثاني

هلاك المال المرهون والتنفیذ الجبري

ولكن  ،المرهون هلاكا كلیاالمال لإنعدام محل الرهن ویكون ذلك بهلاك الرهن الحیازيیزول

فلا ینقضي الرهن لأن الجزء غیر الهالك یبقى ضامنا لكل ،المرهون جزئیاالمال في حالة هلاك 

.طبیقا لقاعدة عدم تجزئة الرهنالدین ت

الرهن بالتنفیذ على المال المرهون ویكون ذلك ببیعه قبل حلول أجله عن طریق أیضاینقضي

في المزاد مرهون دون عرضهلراهن طلب من القاضي بیع البالمزاد العلني وأیضا یجوز للمدین االبیع

العلني، إذا توفرت الشروط المناسبة لذلك. 

ضائهإنقو  ،(أولا)المرهون المالبهلاك أو تلف إلى إنقضاء الرهن نتعرض في هذا الفرع 

.(ثانیا)علیهبالتنفیذ الجبري 

.539همام محمد محمود زهران، رمضان محمد أبو السعود، مرجع سابق، ص.–)192(

.218محي الدین إسماعیل علم الدین، مرجع سابق، ص.–)193(

.219المرجع نفسه، ص.–)194(
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أولا: هلاك المال المرهون

ینقضي الرهن الحیازي بهلاك المال المرهون وهذا طبیعي لأن الشيء موضوع التعاقد لم یعد

التي نصت ق.م.ج من 3-965المادة بموجب حكم، وهذا )195(له وجود، فیزول الرهن بزوال محله

.)196(""ینقضي أیضا حق الرهن الحیازي إذا هلك الشيء أو إنقضى الحق المرهون:على ما یلي

یزول الرهن إذا هلك الشيء المرهون كلیا، أما في حالة الهلاك الجزئي للمرهون، فالرهن لا 

لدائن ل ینقضي، ویضل الجزء الأخر ضامنا لكل الدین، تطبیقا لقاعدة عدم تجزئة الرهن، حیث یمكن

المرتهن أن یطالب المدین الراهن بتقدیم تأمین كاف للدین بغیر أجل، ویبقى هذا الخیار للمدین

.)197(الراهن

الشيء المرهون من تعویض  كإلى ما یحل محل هلایؤدي إنتقال حق الدائن المرتهنو 

، أما فیما یتعلق )198(لول العینيوهذا تطبیقا لقاعدة الح،أو مقابل نزع الملیكة للمنفعة العامة نأو تأمی

.)199(بإنقضاء حق الإنتفاع، فینقضي بإنقضاء مدة الإنتفاع أو موت المنتفع

ثانیا: التنفیذ الجبري

، لرهن الحیازيا ومن بینهاوق المقیدة تطهیره من جمیع الحقالبیع الجبري للعقار على یترتب

"إذا بیع العقار على:  ق.م.جمن 936المادة بموجب حكمالمشرع الجزائري ما تطرق إلیهوهذا 

حارس أو ال أو الحائز، ي مواجهة مالك العقارالمرهون بیعا جبریا بالمزاد العلني، سواء كان ذلك ف

الذي سلم إلیه العقار عند التخلیة، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإیداع الثمن الذي 

الدائنین المقیدین الذین تسمح مرتبتهم بإستیفاء حقوقهم من هذا رسا به المزاد، أو بدفعه إلى 

.)200(الثمن"

.332خلیفة الخروبي، مرجع سابق، ص.–)195(

المعدل والمتمم، مرجع سابق. قانون المدني، یتضمن ال58-75أمر رقم –)196(

.242، مرجع سابق، ص.الحقوق العینیة الأصلیةمحمد وحید الدین سوار، –)197(

.540همام محمد محمود زهران، رمضان محمد أبو السعود، مرجع سابق، ص.–)198(

.275مرجع سابق، ص.الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، –)199(

المعدل والمتمم، مرجع سابق. قانون المدني، یتضمن ال58-75أمر رقم –)200(
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طهره من لأنه لا یأما بالنسبة للمنقول لم یرد أي نص بخصوص إنقضائه بالبیع الجبري

البیع و ، )201(یجوز للدائن المرتهن أن یحبس المنقول عن الراسي علیه المزادالرهن الحیازي، إلا أنه 

إلا أنه في بعض الأحیان یحدث قبل حلول ،بعد حلول أجل الدین المضمون بالرهنفي الأصل یقع 

مكن ی، كما لتلف أو وجود فرصة مناسبة لبیعهأو ا بْ یُ عَ مهددا بالتَ المال المرهونكان الأجل إذا 

للدائن المرتهن في حالة عدم دفع الدین في الإستحقاق أن یطلب من القاضي الترخیص ببیع المنقول 

سب على أن یحأو بسعر السوق، أو أن یطلب تملك المرهون مقابل دینهالمرهون بالمزاد العلني

:التالیةسبابلأضي المنقول ق، وینثمنه وفقا لتقدیر الخبراء

هلاك المرهون المنقول.أ

أجاز القانون في حالة هلاك المرهون المنقول أن یطلب الراهن أو المرتهن من القاضي بیع 

الراهن إذ أنه أحاط المنقول المرهون المدین المنقول المرهون وبهذا فإن القانون رعى مصلحة 

لمدین احتى لا یصیب ،المرهون تحت رقابة القضاءالمال طه بیع ابضمانات الكافیة وذلك بإشتر 

.)202(الراهن أي ضرر

وجود فرصة مناسبة لبیع المرهون.ب

التي و المرهون إذا أتیحت له فرصة المال لراهن أن یطلب من المحكمة بیع للمدین ایجوز 

صل وترك للمحكمة أمر الفرابحة حتى ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدینوجود صفقة في  ،تتمثل

لتقدم الراهن حق االمدین في الثمن، كأن تأمر بإیداعه في أحد المصارف الرسمیة، لیباشر علیه 

.حسب رتبته

تملك المرهون في حالة عدم الوفاء.ج

یجوز للدائن المرتهن تملك المنقول المرهون دون الحاجة للحصول على رضا المدین الراهن

دائرة التنفیذ إذا كان السند تنفیذیا، أو تحت إشراف القاضي إذا لم یكن ویكون تحت إشراف رئیس 

.)203(من أهل الخبرةالمرهونویجري تقویم المنقولبید الدائن سند تنفیذي

.276الواضح في شرح القانون المدني، المرجع السابق، ص.محمد صبري السعدي،–)201(

.239، مرجع سابق، ص.الحقوق العینیة التبعیةمحمد وحید الدین سوار، –)202(

.240المرجع نفسه، ص.–)203(
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المطلب الثاني

إنقضاء الرهن الحیازي بصفة تبعیة

فالأولى خصها ،.ج نجد أن المشرع تناول ثلاثة أفكارمن ق.م964المادة بموجب حكم

بإنقضاء الدین المضمون، والثانیة بین فیها عودة الرهن بزوال سبب إنقضاء الإلتزام، وفي الأخیر 

أشار إلى حمایة الغیر حسن النیة الذي قد إكتسب حقا على المال المرهون، وعلى هذا الأساس فإن 

جمیع أسباب إنقضاء الإتزام المضمون تؤدي إلى إنقضاء الرهن تبعا له.

یعتبر الشكل الطبیعي لإنقضاء الرهن بصفة تبعیة هو الوفاء بالدین بكامله عملا بمبدأ عدم 

(الفرع الوفاء ویزول بذلك الإلتزامیعادل، كما ینقضي الرهن الحیازي بما (الفرع الأول)تجزئة الرهن 

.(الفرع الثالث)الوفاء  دون، وعلاوة على ذلك یزول الرهن الحیازي بالثاني)

الأولالفرع 

إنقضاء الإلتزام بالوفاء.

ینیا ویجب لتزم به عإما الراهن بتنفیذالمدینقیامبالوفاء، وهو المرتهن ینقضي حق الدائن

، والتي نص علیها القانون )204(ثارهلآتوفر مجموعة من الشروط حتى یكون الوفاء صحیحا، ومنتجا 

"یشترط لصحة الوفاء أن یكون الموفي مالكا :ق.م.ج بقولهامن 260المادة حكمبموجبالمدني 

نستخلصالسلفة الذكرهذه المادة وبتحلیل، )205(للشيء الذي وفى به، وأن یكون ذا أهلیة التصرف"

وأن  مالكا للشيء الذي وفي به الراهن الموفي أي المدینعلى یجب ،أنه حتى یكون الوفاء صحیحا

فات القانونیة. یكون كاملا الأهلیة المطلوبة لمباشرة التصر 

 لراهنا لتزم به إما بنفسه أو بواسطة غیره وفي الغالب المدینإبالوفاء بما  الراهن یقوم المدین

ضه طبیعة ر لقانون أو الاتفاق أو تفاهو الذي یقوم بالوفاء بنفسه في عدة صور، ویكون مصدره إما 

أن یكلف من ینوبه في الوفاء وتكون نیابة عامة أو خاصة،  الراهن ، حیث یمكن للمدین)206(الإلتزام

أو مقدمه، كما یعین من ینوب المحجور علیه لسفه ینوب عن القاصر ولیه، أو وصیهمثلما 

.194، ص.)د.س.ن(، ، د.ط، بن عكنون الجزائرالمدخل للعلوم القانونیة، نظریة الحقمحمدي فریدة زواوي، –)204(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)205(

.945-944، ص.ص.2015، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، للإلتزاماتالنظریة العامة على كحلون، –)206(
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كما یجوز الوفاء من شخص أصلا لیس مكلفا من قبل المدین الراهنأو جنونه أو ضعفه العقلي

أن كانت له مصلحة في الوفاء، مثل المحجورین، سواء ق القصر و إطار أهلیة الأداء في حخارج و 

.)207(المدین المتضامن والمدین في دین غیر قابل للقسمة، أو لم تكن له مصلحة مثل القریب

یكون محل الوفاء هو محل الحق ذاته، ولا یمكن أن یحل محله شيء غیره حتى ولو كان 

أن یوفي بإلتزامه كلیا لا الراهن كما یجب على المدینمساویا لمحل الحق، أو له قیمة أعلى منه، 

على قبول حقه جزئیا، إلا إذا كان هناك إتفاق مسبق بین الطرفین المرتهنجزئیا ولا یجبر الدائن

م ، وإذا كان محل الإلتزاالراهن ، ویكون الوفاء في موطن المدینالراهن والمدینالمرتهنأي الدائن

سلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء الإلتزام، ما لم یوجد شیئا معینا بالذات وجب ت

"إذا ق.م.ج على ما یلي: من 282، حیث نصت المادة )208(إتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك

كان محل الإلتزام شیئا معینا بالذات وجب تسلیمه في المكان الذي كان موجودا فیه وقت نشوء 

فاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك. الإلتزام، ما لم یوجد إت

أما في الإلتزامات الأخرى، فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت 

.)209(الوفاء، أو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان الإلتزام متعلقا بهذه المؤسسة"

أنه إذا كان محل  الذكرمن ق.م.ج السالفة 282المادة نص تحلیل نستخلص من خلال 

وفاء یكون في فإن مكان ال، الإلتزام المراد الوفاء به لیس شیئا معینا بالذات، ولیس شیئا محددا بالنوع

ذا إ المرتهنالمدینهن وقت الوفاء، أو في مركز أعمالالمكان الذي یوجد فیه موطن المدین الرا

كان الإلتزام متعلقا بهذه الأعمال.

.945على كحلون، مرجع سابق، ص.–)207(

.239-238أحمد سي علي، مرجع سابق، ص. ص.–)208(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)209(
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الثانيالفرع 

إنقضاء الإلتزام بما یعادل الوفاء

الرهن الحیازي بما یقوم مقام الوفاء، ویكون ذلك في حالة قبول الدائن المرتهن إستیفاء ینقضي

لمرتهنا وسیلة ضمان بالنسبة إلى الدائنالتي هي المقاصة حقه بالمقابل الذي یحل محل الوفاء، وب

.لأنها تمكنه من إستخلاص حقه قبل بقیة الدائنین

بالتجدید الذي یكون إما بتغیر المدین الراهن أو الدائن المرتهن أو الدین یزول أیضا

.ن یكون خالیا من أسباب البطلانأالمضمون الذي یجب 

مقاصة لوإلى إنقضاء الإلتزام با(أولا)،هذا الفرع إلى إنقضاء الإلتزام بالمقابل نتعرض في 

(ثالثا).إلى إنقضاء الإلتزام بالتجدید والإنابة و  (ثانیا)،

أولا: إنقضاء الإلتزام بالمقابل

ف الوفاء بالمقابل، فهو إتفاق بین الدائن المرتهن والمدین الراهن، یظهرت عدة نظریات لتكی

أن یقدم له المدین ملكیة شيء أخر لیمكنه من إستیفاء حقه حتى المرتهنحیث یقبل بموجبه الدائن

.)211(ق.م.ج 285المادة بموجب حكم، وهذا )210(هتمذتبرأ 

ر الشروط ، ولكن یجب توفالأصليیتم إستبدال محل الوفاء الجدید المتفق علیه بمحل الوفاء 

لخالیة من ة الحرة ارادالتصرفات والإالمستوجبة في صحة العقود التبادلیة كالأهلیة الكاملة لإبرام 

العیوب وأن یكون المحل الوفاء مشروعا وممكنا. 

یجب أن ینفذ الإلتزام بالوفاء بالمقابل بصفة فعلیة حسب نوع الاتفاق، حیث أن الوفاء و 

بالمقابل لیس تجدیدا وإنما إستبدال المحل الأصلي بشيء أخر، فإذا كان الإلتزام مثلا یقضي بضرورة 

بصفة المرتهنائندملزم فعلیا على تسلیم السیارة ل الراهن یم سیارة على سبیل المثال فإن المدینتسل

.139، ص.1998، دار المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، الشخصیة والعینیةالتأمینات رمضان محمد أبو السعود، –)210(

"إذا قبل الدائن في إستیفاء حقه مقابلا إستعاض به عن الشيء من ق.م.ج التي تنص على: 285المادة –)211(

ن هذا ولو كا ، فالدائن غیر مجبر على قبول شيء غیر الشيء المستحق له أصلا، حتىالمستحق، قام هذا مقام الوفاء"

الشيء مساویا له في القیمة، أو یفوق قیمته.  
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ل الوفاء بالمقابل الجدید یعتبر قد إستوفى حقه بمقابل ویزو المرتهن ، فبمجرد قبول الدائن )212(فعلیة

.)213(مقابلا لهحقه الأول وینقضي وتنتهي بذلك أثاره بإستیفاء هذا البدیل عوضا عنه أو 

ثانیا: إنقضاء الإلتزام بالمقاصة

كنه من لأنها تمالمرتهنتقوم المقاصة مقام الوفاء ففي وسیلة ضمان بالنسبة إلى الدائن

إستخلاص حقه قبل بقیة الدائنین وبطریقة سریعة فهي تتماشى مع الحیاة العصریة وتتناسق مع 

للمدین حق ق.م.ج المقاصة كما یلي "من 297، وقد عرفت المادة)214(طبیعة المعاملات التجاریة

علیه لدائنه وما هو مستحق له تجاهه ولو إختلف سبب الدینین، هو مستحقالمقاصة بین ما

إذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثلیات متحدة النوع والجودة وكان كل منهما ثابتا وخالیا من 

لة میعاد الوفاء لمهولا یمنع المقاصة تأخر ، ءالنزاع والمستحق الأداء وصالحا للمطالبة به قضا

.)215("أو تبرع بها الدائنمنحها القاضي

سقوط دین مطلوب لشخص من مدینه في مقابلة دین مطلوب من ذلك الشخص  هي المقاصة

لمدینه، ومعناه خصم جزء من الدین الأعلى قیمة بین شخصین كلاهما دائن ومدین في ذات 

.)217(تكون قانونیة أوإتفاقیة أو قضائیة، والمقاصة قد )216(الوقت

المقاصة القانونیة.أ

تقع بمجرد تلاقي الدین الأول والثاني ولو دون طلب الأطراف ولا یملك القاضي رفضها، 

ا، دون أن تكون له الإمكانیة في طرحهبهایأخذ القاضي بالمقاصة وجوباو ، فبمجرد توفر شروطها

.)218(الأخذ بهادون الحاجة إلى طلب الأطراف إلى و 

.956على كحلون، مرجع سابق، ص.–)212(

.356إسحق إبراهیم منصور، مرجع سابق، ص.–)213(

.961على كحلون، مرجع سابق، ص.–)214(

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)215(

.234عبد المجید زعلاني، مرجع سابق، ص.–)216(

.358، ص.2010، دار الهدى للنشر، الجزائر، أحكام الإلتزام، النظریة العامة للإلتزاماتمحمد صبري السعدي، –)217(

.961على كحلون، مرجع سابق ص.-)218(
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المقاصة الإختیاریة.ب

روط عند عدم توافر الشتقع المقاصة الإتفاقیة بمجرد إتفاق الأطراف أو بإرادة أحدهما وذلك 

القانونیة.

المقاصة القضائیةج.

یمكن للمدعي علیه طلب إجراء المقاصة وهذه في المقاصة القضائیة المنصوص علیها في 

یشترط لصحة المقاصة توفر مجموعة من الشروط: ، التي ج.ممن ق. 303إلى  297المواد من 

أن یكون موضوع كل من الدینین نقودا أو مثلیات؛-

أن یكون كل من الدینین ثابتا، أي لا نزاع فیه ولا منازعة علیه؛ -

.)219(أن یكون الدینین مستحقي الأداء أي صالحین للمطالبة بهما عن طریق القضاء-

كل من له مصلحة فیها كالدائن والكفیل والمتضامن، وهذا تقع المقاصة بعد تمسك بها

"لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها :ق.م.ج التي تنص على ما یليمن 300المادة بموجب حكم 

من له مصلحة فیها، ولا یجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فیها. 

اصة یصبحان فیه صالحین للمقیترتب علیها إنقضاء الدینین بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي 

.)220(ة الدفع في المقاصة كتعینهما في الوفاء"جهن یویكون تعی

ثالثا: إنقضاء الإلتزام بالتجدید والإنابة

دیدجالت.أ

، أن الإلتزام یتجدد بإتفاق الطرفان على )221(ق.م.جمن 287نص المادة تحلیلیفهم من 

لمدینویختلف عنه في محله أو في مصدره، فیتغیر بذلك إما اإستبدال الإلتزام القدیم بالإلتزام الجدید 

.المضمونأو الدینالمرتهنالدائن أو الراهن

.359إسحق إبراهیم منصور، مرجع سابق، ص.–)219(

، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)220(

"یتجدد الإلتزام: بتغیر الدین إذا إتفق الطرفان على إستبدال الإلتزام الأصلي ق.م.ج تنص على ما یلي:287المادة –)221(

بإلتزام جدید یختلف عنه في محله أو في مصدره. 

ر على أن یكون هذا الأخیر مدینا مكان المدین الأصلي، على أن تبرأ ذمة المدین بتغیر المدین إذا إتفق الدائن والغی

الأصلي دون حاجة لرضائه، أو إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي قبل أن یكون هو المدین الجدید. 



آثار وإنقضاء الرهن الحيازي الوارد على المنقول                    الفصل الثاني

67

بموجب ، وهذا )222(حل محلهییترتب عن التجدید إنقضاء الحق الأصلي وإنشاء حق جدید 

اء ش"یترتب على التجدید إنقضاء الإلتزام الأصلي بتوابعه وإن على:ق.م.ج من 291المادة حكم

، انمرتبط ن، وحتى یتم الحصول على التجدید یجب أن یكون كلا الإلتزاما)223(إلتزام جدید مكانه"

.)224(من ق.م.ج السالفة الذكر287وضع المشرع الجزائري ثلاث صور للتجدید والتي أوردتها المادة 

تغیر الدین الذي یتم به إستبدال الإلتزام القدیم بإلتزام الجدید حیث یختلف عنه الصورة الأولى: -

في محله أو في مصدره. 

ع الغیر، مالمرتهنتغیر المدین، حیث یقوم التجدید في حالة إتفاق الدائنالصورة الثانیة:-

الذي  لمرتهنا للدائنالأصلي، ویقوم الغیر بالوفاء الراهن فیكون هذا الأخیر هو المدین مكان المدین

الحاجة لموافقته أو رضائه.  نو د الراهن ، فتبرأ ذمة المدینالراهن حل محل المدین

لمرتهنا ویتم بین ثلاثة أطراف، الدائنالمرتهنیكون التجدید بتغیر الدائنالصورة الثالثة:-

الجدید  نالمرتهالدائن، والغیر حیث یتفق أن یكون الشخص الأجنبي من الغیر هو الراهن والمدین

.)225(الأصلي الراهن للمدین

ضامن أو ترة عن كفالة شخصیة أو تأمین عینيتجدر الإشارة أنه إذا كان التأمین المقدم عبا

سلبي بین المدینین، فإن الإلتزام الجدید لا ینتقل إلا برضا الكفیل الشخصي، او الكفیل العیني، 

.)227(ق.م.جمن 293بموجب حكم المادةوهذا ، )226(أو المدین المتضامن

الجدید".بتغیر الدائن إذا إتفق الدائن والمدین والغیر على أن یكون هذا الأخیر هو الدائن 

.197محمد فریدة زواوي، مرجع سابق، ص.–)222(

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)223(

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، المرجع نفسه.58-75الأمر رقم –)224(

.240أحمد سي علي، مرجع سابق، ص.–)225(

.198مرجع سابق، ص.محمدي فریدة زواوي، –)226(

لجدید الإلتزام اإلى  "لا تنتقل الكفالة العینیة أو الشخصیة، ولا التضامنالتي تنص على:من ق.م.ج293المادة –)227(

الكفلاء والمدینون المتضامنون"إلا إذا رضي بذلك
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الإنابة.ب

وله وقبالمرتهن ، أن الإنابة تتم برضا الدائن )228(ق.م.جمن 294نص المادة تحلیلیفهم من 

  . الراهن بوجود شخص أجنبي یلتزم بالوفاء بالدین مكان المدین

ونیة في حالة وجود مدیالمرتهنیمكن أن تكون الإنابة كاملة بحیث تتضمن إستبدال الدائن

سابقة بین المنیب والمناب، أما الإنابة الناقصة لا یبرئ فیها الدائن (المناب لدیه) ذمة مدینه (المنیب) 

.)229(عوضا من مدین واحدإثنینبحیث یكون المناب كمدین أخر، فیكون له مدینین

الفرع الثالث

  اءإنقضاء الإلتزام دون الوف

، المرتهن عن حقه دون مقابللدائنا دون الوفاء بالدین في حالة نزولالرهن الحیازيیزول

.وفي حالة التنفیذ بالإلتزام الذي یكون بسبب أجنبي خارج عن إرادة المدین الراهن

.ثانیا)(، أو بإستحالة التنفیذ (أولا) ءبالإبرانتعرض في هذا الفرع إلى إنقضاء الإلتزام 

  ءأولا: الإبرا

ف دون مقابل فهو تصر  الراهن عن حقه قبل المدینالمرتهننزول الدائن ءیقصد بالإبرا

ه، نقضاء الإلتزام دون الوفاء بلإسببا  ء، ولذا یعد الإبرائتبرعي من جانب واحد وهو الدائن المبر 

ا سقط ي فإذالتأمین للإلتزام الأصلو وتنقضي معه جمیع التأمینات الضامنة للدین كالكفالة الشخصیة، 

.)230(الأصل سقط التابع تبعا لسقوط الأصل

"ینقضي الإلتزام إذا برأ الدائن :ق.م.ج التي تنص علىمن 305المادة بموجب حكموهذا

، )231(متى وصل إلى علم المدین ولكن یصبح باطلا إذا رفضه المدین" ءمدینه إختیاریا ویتم الإبرا

تتم الإنابة إذا حصل المدین على رضا الدائن بشخص أجنبي یلتزم بوفاء الدین مكان من ق.م.ج "294المادة –)228(

المدین". 

، الحق، د.ط، منشورات الحلبي الحقوقیة-، القاعدة القانونیةالنظریة العامة للقانونمصطفى الجمال، إبراهیم سعد، –)229(

.660، ص.2002لبنان، 

شر ، الجزء الثاني، د.ط، مكتبة الثقافة للنأحكام الإلتزام، للإلتزامات في القانون المدنيالنظریة العامة منذر الفضل، –)230(

.291، ص.1998والتوزیع، عمان، 

یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق. 58-75أمر رقم –)231(
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ا من الدین فإنه یكون باطلا بطلان ءالإبرا الراهن ن في حالة رفض المدینفإ المادة هذه وبتحلیل

مطلق. 

ثانیا: إستحالة التنفیذ

، فلا ینقضي فیه الراهن ستحالة التنفیذ راجعة إلى سبب أجنبي لا دخل للمدینإیجب أن تكون 

.)232(الراهن ین في حالة رجوع الإستحالة إلى خطأ المدیندال

الوفاء قد أصبح مستحیلا لسبب قانوني كصدور قراریشترط لصحة إستحالة الوفاء أن یكون 

أو لوجود سبب خارج عن إرادة ،إداري نزع الملكیة، أو لسبب طبیعي ومادي كوجود زلزال مثلا

.)233(كالقوة القاهرة الراهن المدین

.677عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص.–)232(

: نظریة القانون، نظریة الحق، د.ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، المدخل للعلوم القانونیةمحمد صغیر بعلي، –)233(

.223، ص.2006
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خلاصة الفصل 

ین المتعاقدین ا بقانونیة فیمینشأ عن الرهن الحیازي الواقع على المنقول إذا إنعقد صحیحا أثارا 

لتزامات الإ ة منمجموععلیهتترتب ملزم لجانبینصفته حق عیني بورهن المنقول وبالنسبة للغیر،

لراهن ا لمدینفایعد حق للطرف الأخر، على أحدهمایعتبر إلتزام كل ماو عاتق الطرفین تقع على

المرتهن، ن الدائیلتزم بتسلیم المرهون وضمان سلامته ونفاذه، وكما یضمن عدم هلاك المرهون، وأما 

دین بالحالة عند إنقضاء الالمرتهنفهو ملزم بالمحافظة على المال المرهون وإستثماره ورده إلى الدائن

المقصود بالغیر و  ،تشمل الغیرثار لا تتوقف عند الطرفین فقط بل تمتد للآوهذه االتي تسلمه بها، 

یضار من وجود الرهن الحیازي.قد كل شخص 

نقضي یا بطریقة تبعیة أو بطریقة أصلیة و ینقضي الرهن الحیازي ككل التأمینات العینیة، إم

ستمدةیقة أصلیة ناتجة عن أسباب مإما بطر اء الإلتزام الأصلي الذي یضمنه، بطریق تبعي مع إنقض

إنقضاء الدین المضمون.من الرهن ذاته دون 
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ما نخلص إلیه من خلال دراسة الرهن الحیازي الوارد على المنقول، وكذا تتبعا لمختلف 

جوانبه وذلك من خلال النصوص الواردة في القانون المدني ومختلف القوانین الأخرى، أن الرهن 

الحیازي الوارد على المنقول له ممیزات وخصائص خاصة به ینفرد بها عن الرهن الحیازي الوارد 

لحة المدین یحقق مصلأنههو وسیلة لضمان الدین باقي التأمینات العینیة الأخرى، لعقار، وكذا على ا

ازي یالراهن على مصلحة الدائن المرتهن، إذ أنه لا یتطلب أي شكل رسمي على خلاف الرهن الح

 هية لحیاز أما ابرام العقد ولیس ركنا في العقد، لتزاما ینتج بعد إإالعقاري، حیث أصبح التسلیم 

ضروریة لنفاذ الرهن الحیازي في مواجهة الغیر الذي یستلزم التدوین بسند خطي والذي یكون ثابت 

إلى جانب حق الحبس المرهون الذي یثبت للدائن المرتهن حتى یستوفي الدین ویتقدم على و التاریخ، 

الدائنین العادیین والتالیین له في المرتبة.

زي الوارد على المنقول، ینقضي ككل التأمینات العینیة أما عن أسباب إنقضاء الرهن الحیا

.بعیة وذلك بإنقضاء الدین المضمونإما بصفة أصلیة دون إنقضاء الدین المضمون، وإما بصفة ت

من المشرع الجزائري أن یراجع نظام الرهن الحیازي الوارد على المنقول وأن في الأخیرنرجوا

فیه وذلك عن طریق إیجاد نظام قانوني یتماشى مع التطورات ثغرات والنقائص الموجودةیقوم بسد

لأن هذه النصوص قننها المشرع الجزائري في ضل النظام لة في النظام الاقتصادي المعاصرالحاص

ومواكبة العصرنة.زمن الاقتصاد الحرالإشتراكي ونحن نعیش في 

الإقتراحات

 الوارد  ص قانوني لتعریف الرهن الحیازيینبغي على المشرع الجزائري أن یقوم بوضع نوعلیه

ن ر، وأیضا التمییز بین الرهالرهن الحیازي الوارد على العقاعلى المنقول كما فعل فیما یخص 

.فرنسيالحیازي الوارد على العقار والرهن الحیازي الوارد على المنقول، كما فعل نظیره ال

 ام الرهن نفس أحكهذا معناه خضوعها لرام التصرف، فهل لإبالأهلیةلم یشترط في الأطراف

كون المال ولم یشترط أن یالرسمي، أو أن الرهن الحیازي لا یشترط في الأطراف التمتع بأهلیة معینة

المرهون مملوكا للراهن، فعلى المشرع إدراك هذه النقائص.
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 لذي االتصرف من لم یتخذ موقفا بخصوص المنعالإشارة على أن المشرع الجزائري تجدر

التدخل بخصوص هذا الأمر كماحیث كان ینبغي علیهأو الإرادة المنفرد،یكون مصدره الاتفاق

فعل نظیره المصري.

 ذا الشرط فیما هعلى  ینصلم المشرع الجزائري  ولكن ،لتجزئةل قابلیتهلمبدأ عدم یخضع الرهن

وعلیه نقترح،من ق.م.ج892المادة في لنا إلى أحكام الرهن الرسمي یحالرهن الحیازي ولم یُ یخص 

950في نص المادة التي تقتضي عدم تجزئة الرهن ق.م.ج 892إضافة رقم المادة على المشرع

إلى بعض أحكام الرهن الرسمي.بإحالة الرهن الحیازيالتي تقتضي من ق.م.ج

 حبذافعلى رهن ملك الغیر على النحو الذي نص علیه في بیع ملك الغیر، المشرع ینصلم

لإستدراك هذا النقص.لو أشار إلیه المشرع في نص صریح

 ا إلى أحكام بإحالتنرهن المال المستقبلي، ولم یقم لم یرد في الرهن الحیازي أي نص بخصوص

.من ق.م.ج 886دة إذ علیه التفطن لهذا الأمر وإحالتنا لنص الماالرهن الرسمي
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ملخص

یعتبر الرهن الحیازي الوارد على المنقول من العقود الرضائیة الملزمة لجانبین، فهو من 

الوسائل الحدیثة التي یلجأ إلیها الأشخاص لتنظیم معاملاتهم سواء ان كانت معاملات مدنیة 

تجاریة، وهذا من أجل ضمان حقوقهم وإستیفاء دیونهم.أو 

قام المشرع بتنظیم إجراءاته، لكونه إحدى الضمانات المعتمدة ونظرا لأهمیة الرهن الحیازي

خرى باقي التأمینات العینیة الأله من ممیزات خاصة ینفرد بها عن علیها لخدمة الإئتمان، وذلك لما 

لأنه وسیلة لضمان الوفاء بالدین.

الكلمات المفتاحیة

الشيء المرهونالدائن المرتهنالمدین الراهنرهن المنقولالرهن الحیازيالتأمینات العینیة 

Résume

Le nantissement est un contrat consensuel et bilatéral ; c'est un moyen

moderne utilisé par les personnes pour gérer leurs transactions, qu'elles soient

civiles ou commerciales, et afin de préserver leurs droits et de s'acquitter de leurs

dettes.

En raison de l'importance du nantissement, le législateur a règlementer ses

procédures, car il s'agit d'une des garanties utilisées au service du crédit. Ses

caractéristiques propres le distinguent des autres modes de sûreté afin de garantir

le paiement des dettes.

Les mots clés

sûretés

réelles

nantissement Gage constituant créancier objet nanti




